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أنظمة التجارة  الطبيعة القانونية لحق المستهلك في الفسخ في إطار
  (دراسة مقارنة) الإلكترونية

  د. مروة محمد العيسوي
  ملخص البحث

ع  مة ع  د ال وني) م العق ن (العق الإل عق ع الإن  ع العق ال ي
à distance  ل لاقى الق عاق ذاتها ح ي لة ال ضها وس ة خاصة تف ات ه ي ب ل

ة دول اب على ش ة. مع الإ ة و لة س س ع وذل ب ال ع  حة للات ة مف
ح لة ت ع –وهى وس عاص  –إذا جاز ال اضى ال ر الاف ع م ال ب

Présence Virtuelle Simultanée عاق ي غ م أن ال ال  ، ف  –ب ال
اً  ل –ج اضي ق  ر الاف ا ال . ل ه ق دون ال –مع ذل –ب غائ

ه أن   ر عل ع هل ق ي ا أن ال  ، عاق ه في ال ه وصف عاق وأهل ة ال م ه
ا بلغ  ل وذل مه اها ع ال ل أن ي قاً ق اً د ها ح عاق عل ي ي لعة ال على ال
ة  ا ة ح ف في  ع إلى ال ال ا  ائع لها م دقة وأمانة. الأم ال ح وصف ال

ى "لل وني".ما    هل الإل
ع  ع  مة ع  د ال ن م العق م ع الإن ار العق ال ت على اع و
م ع  ي ت د ال ع في حالة العق هل ي ال أن ال هـــــا  ــــ م الآثار الهامة ت

ع  ج ة ال ع droit de rétractationع  أو رخ اه ال ل ال ت ، وه ال
ن ادر في عام الف ه الأوري ال ج ل ال ع ١٩٩٧ي و د ع  العق اص  ا  وال ه

ول ع ال عات  ه ت ة أخ ات ة. وم ناح ة  –م ناح د ع ها م وال م
ن ة  –وت ول ع العق خلال م هل ح الع ل ال احة على ت إلى ال ص

اءً  ة اس ر أن " مع ق ي العقم الأصل العام ال  عاق عة ال  Pacta sunt ش
servanda ع . أما في  ف اتفاق ال ه إلا  ع  ج ه أو ال يله أو نق ز تع " لا 

ع ف ال ، فل  ول الأخ و –ال خل  –على ما ي اسة لل اجة ال إلى م ال
اع  اء إلى الق اص م الال ، لا م ص خاصة، وم ث ماً ب هل ع ة ال ا ل

أن. ا ال   العامة في ه
ة اح ات الاف ل وني :ال هل الإل خ -ال ة. -الف ون ارة الإل   ال
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Abstract: 
The contract concluded via the Internet (electronic contract) is 

one of the contracts concluded at a distance, but it is characterized 
by a special subjectivity imposed by the means of contracting 
itself, where acceptance meets with affirmation on an international 
open network for distance communication, by means of audio and 
video. It is a means that allows- so to speak- a kind of 
contemporary virtual presence (Présence Virtuelle Simultanée) 
between the two parties, although the contract is made- physically- 
between absentees. However, this virtual presence may prevent- 
however- from verifying the identity of the contractor, his 
eligibility and his capacity in the contract, just as the consumer 
may not be able to accurately judge the commodity he contracts 
with before he sees it upon delivery, no matter how accurate and 
honest the seller's description of it is. This prompted some to think 
about how to protect the so-called "electronic consumer". 

Considering the contract concluded via the Internet as one of 
the contracts concluded remotely entails some important effects, 
especially noting that in the case of contracts concluded remotely, 
the consumer enjoys the right or license of droit de rétractation, 
which is the solution adopted by the French legislator as well as the 
European directive issued in 1997 regarding Remote contracts this 
on the one hand. On the other hand, the legislation of some 
countries- including Egypt, Saudi Arabia and Tunisia- tended to 
explicitly support the consumer's right to withdraw from the 
contract within a certain period, as an exception to the general 
principle that states that "the contract is the law of the contracting 
parties" By agreement of both parties. As for some other countries, 
the legislator did not seem to realize the extent of the urgent need 
to intervene to protect the consumer in general with special 
provisions, and therefore, it is inevitable to resort to the general 
rules in this regard. 

opening words: E-consumer- termination- e-commerce 
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  المقدمة
  أهمية موضوع البحث:

ع مة ع  د ال وني) م العق ن (العق الإل عق ع الإن   ع العق ال ي
à distance  ل لاقى الق عاق ذاتها ح ي لة ال ضها وس ة خاصة تف ات ه ي ب ل

ة و لة س س ع وذل ب ال ع  حة للات ة مف ة دول اب على ش ة. مع الإ
ح لة ت ع –وهى وس عاص  –إذا جاز ال اضى ال ر الاف ع م ال ب

Présence Virtuelle Simultanée عاق ي غ م أن ال ال  ، ف  –ب ال
اً  ل)١(ب غائ –ج اضي ق  ر الاف ا ال ق  –مع ذل –. ل ه دون ال

عاق ه في ال ه وصف عاق وأهل ة ال ه أن  م ه ر عل ع هل ق ي ا أن ال  ،
ا بلغ  ل وذل مه اها ع ال ل أن ي قاً ق اً د ها ح عاق عل ي ي لعة ال على ال
ة  ا ة ح ف في  ع إلى ال ال ا  ائع لها م دقة وأمانة. الأم ال ح وصف ال

وني" هل الإل ى "لل   .)٢(ما 
ار العق ت على اع ع و ع  مة ع  د ال ن م العق م ع الإن  ال

م ع  ي ت د ال ع في حالة العق هل ي ال أن ال هـــــا  ــــ م الآثار الهامة ت
ع  ج ة ال ع droit de rétractationع  أو رخ اه ال ل ال ت ، وه ال

ادر في عام  ه الأوري ال ج ل ال ي و ن ع ١٩٩٧الف د ع  العق اص   )٣(وال
ول ع ال عات  ه ت ة أخ ات ة. وم ناح ا م ناح ة  –ه د ع ها م وال م

ن ة  –وت ول ع العق خلال م هل ح الع ل ال احة على ت إلى ال ص
اءً م الأصل العام ال  ة اس ر أن "مع ي ق عاق عة ال  Pacta suntالعق ش

servanda ع . أما في  ف اتفاق ال ه إلا  ع  ج ه أو ال يله أو نق ز تع " لا 
ع ف ال ، فل  ول الأخ و –ال خل  –على ما ي اسة لل اجة ال إلى م ال

                                                 
عاص  )١( ر ماد م اك ح ن ه ع ألا  م ع  ى العق ال ي ق  ، ارة أخ  Présenceو

Physique Simultanée ي عاق   .لل
)2( For Furthermore in this context, voir Jean Gatsi, La protection des 

consommateurs en matiére de contrats à distance dans la directive du 20 
Mai 1997, Dalloz Affaires 1997, p. 58 et seq.    

)3( La directive européenne concernant la protection des consommateurs en 
matiére de contrats à distance, 2 Mai 1997, p. 19.   
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اع  اء إلى الق اص م الال ، لا م ص خاصة، وم ث ماً ب هل ع ة ال ا ل
أن. ا ال   العامة في ه

 أهداف البحث
ف  هليه ة ل ال ن عة القان ان ال عي إلى ب ة إلى ال فة أساس  ال 

ة.  ون ارة الإل ة ال ار أن خ في إ   وذل م خلال ما يلي:في الف
ة. - ون ارة الإل ار ال خ في إ ام الف هل وأح خ لل ة ح الف ان ما   ب
ج - ه أو ال ول ع عاق أو الع خ ال اق ت ال في ف ه.ن   ع 
روا ال - ن اد ال ار م خ في إ ة و آثار الف ول ارة ال د ال عق خ علقة  آثار الف

ا ( ة ف ار اتفا ائع.١٩٨٠في إ ولي لل ع ال أن ال  ( 
د - ع ة ال ون ارة الإل ام ال ار ن خ في إ ي  آثار الف ن ن ال ار القان وفي إ

.و  ني ال ام القان ار ال   في إ
 هج البحثمن

ل  هج؛ إذ ع اع أك م م ة إت اح ى م ال ق  ، اف ذل ال ق أه إن ت
ة اح د –ال ا ال   على: –في ه

  ها ي ي ة ال ن ة القان ال ق إلى الإش ائي، ذل ال ق لي أو الاس أص هج ال ال
ة ال ل إش ل   ا ي ، وه ة –ال ابها وآثارها. –على ح ف على أس ق  لل

  ن ها القان ي ت ة ال ن ص القان ل ال ل ى ذل ت ق لي: و ل هج ال ال
ة  فا ، و م  هل ة ال ا عات ح ي وردت ب ص ال ا ال ني، و ال

. هل ة فعالة لل ن ة قان ا ف ح اع في ت ه الق  ه
 فا ق على الاس قارنة، لا  هج ال ة على ال اح ت ال اً اع ارب أخ دة م ت

ة  ا اصة  ة ال ول ك ال ع ال ق ل ، بل  إلى ال ول الأخ ال
. هل  ال
 خطة البحث:

ع ذل ال في  ض اول م ى ت ة ال تق انه، فإن خ اء على ما س ت و
ار    إ
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  المبحث الأول
  ماهية حق الفسخ للمستهلك وأحكام الفسخ

  المطلب الأول
لمستهلك في النظام السعودي للتجارة الإلكترونية ماهية حق الفسخ ل

  والقانون المصري والقانون التونسي.
ه على أن: ة م ة ع ال ادة ال   ت ال

خ العق  -١" هل ... ف ة، لل ام ة وال ان الاتفا ام ال أح م الإخلال  مع ع
عاق ارخ ال ج أو ل ه ال ل ارخ ت ة ل ال عة ال ام ال مة، خلال الأ  على تق ال

فعة  ل على م ه أو ل  م ف م خ مة أو ل  ف ال ج م م م مادام أنه ل 
خ العق إلا  ة على ف ت ال ال هل ال ل ال الة ي ه ال ا، وفي ه ه م أ م

." اف العق على غ ذل   إذا اتف أ
ة على أن: عة ع ا ادة ال ا ت ال   ك

ل العق أو ما  -١" ل م ة أخ ل هل على م مة وال ف ال ف م ل ي
ة ت  ف م ل أو ال مة ع ال ف ال خ العق إذا تأخ م هل ف ه،  لل ف ت
داد  ه، وله اس ف عل ع ال ام العق أو ع ال ماً) م تارخ إب ة ع ي على (خ

ى العق مقابل ال ق ت على ما دفعه  ال ت مة أو غ ذل م ت ج أو ال
ة. ة قاه أخ  ق ، ما ل  ال أخ ا ال   ه

ة ( -٢ ا ورد في الفق لاغه ١دون إخلال  إ مة  ف ال م م ادة، يل ه ال ) م ه
ل  ل م ه في ت ن لها تأث ج ات  قع أو صع هل ع أ تأخ م ال

ه". ف   العق أو ت
ة على أن: ون ارة الإل ام ال ة ل ف ة ال عة م اللائ ا ادة ال ل ت ال   ك

لاً إذا قام  -١" وني مق اب الإل ارد في ال أ ال هل لل ح ال ن ت
اب. ون ساعة) م وق إرسال ال ه خلال (أرع وع مة ع ة ال ف لاغ م   إ

ح ال -٢ مة ت ف ال ع على م ة (ي ه وفقاً للفق لغ ع ه ١أ ال ) م ه
ل على  ه أو ح م مة أو خ ف ال ج م فاد م م هل ق اس ادة، ما ل  ال ال

ا. ه فعة م أ م   م
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أ غ  -٣ ح ال مة أن  في العق أن له ال في ت ف ال ز ل
جه  وني ال اب الإل ه في ال قع م د ال ق  ق لغ ال ، على أن ي هل لل

هل  مة، ولل ف ال ء في ت ج أو ال ل ش ال ه وق ه  ر عل أ ف ال هل  ال
وني أو  اب الإل ح ال ع ت ف العق  ار في ت الة ب الاس ه ال ار في ه ال

ال  ، وم ال مة وغ ذل ج أو ال داد ما دفعه مقابل ال خ العق واس ة ف ت ال
أ". ا ال   على ه

ص اق ال ح م س ان –ي ل ح  –سالفة ال فى ب د اك ع أن ال ال
ة. ة مع ع خلال م خ عق ال   الف

ص اق تل ال ة م س اح ل ال ا ت ارات  –آنفة ال –ك ع الاع
ة: ة الآت ن   القان

خ .١ لح "الف د م ع م ال ال ع "، بTermination –اس م ال  اس
لح " "ال م ع في العق ج لح )٤(ال م م ي اس ن ع ال ، أما ال

ول"  .)٥("الع
ه الأوري رق  ج ص ال ارخ  ٧٠٩٧وق ح ة  ١٩٩٧ماي  ٢٠ب ا عل  ال

ول ع  هل ال في الع ل ال ع على ت عاق ع  ال ال هل في م ال
  .)٦(العق

                                                 
اد )٤( هل ال رق (٤٠ة (ت ال ة ال ا ن ح ة ١٨١) م قان م  ٢٠١٨) ل على أنه "مع ع

عاق  هل ال ي ،  لل هل ل لل ة أف ة أو اتفا ن و قان انات أو ش أ ض الإخلال 
لعة". لامه ال ماً م اس ع في العق خلال أرعة ع ي ج ع ال   ع 

ار قا ع ال في إ ا س لل هل رق (ك ة ال ا ن ح ة ٦٧ن ال ت إلغائه  ٢٠٠٦) ل
ن رق ة ١٨١( القان ادة (٢٠١٨) ل قاً لل ول"  لح "الع م م ) ح أجازت ٨، ح اس

داد  الها أو إعادتها مع اس ة سلعة في ال في اس ل أ ماً م ت هل خلال أرعة ع ي لل
لعة ع عاق ها، وذل إذا شاب ال ض ال ت ال اصفات أو الغ قة لل ا ان غ م  أو 

ها م أجله.   عل
ل ( )٥( ي في الف ن ع ال ل (على أنه: " –)٣٠ن ال ات الف اعاة مق ا ٢٥مع م ) م ه

: ام ت ة أ اء في أجل ع ول ع ال هل الع ن،  لل   القان
ل - ة م تارخ ت ا ائع ب ة إلى ال  ها.ال
- . ام العق ة م إب ا مات ب ة إلى ال   ال
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اء في وق سا هل س ي ال أق ذات ال لل ن ع الف اه ال ر في ذات الات
ع مات ع  ات أو أداء ال لع وال ع ال ال ب   .)٧(م

٢. . أخ ا س ال ها ما ع عارف عل خ ال اب الف أس اد  م الاع  ع
ها  - أ عارف عل خ ال اب الف أس اد  م الاع  ع

هل الإ د ال ع م ال ال دةل يل اب م ورة أس وني  عارف  –ل وال
ة ن افة ال القان ها  ام ح  –عل اها لاس ل على إح ع ى له على أن  ى ي ح

خ   .)٨(الف
ى  دة، ح اب م اد لأس وني الاس هل الإل ع ال ال م ال ل ل يل ك

عاق ع في ال ج ام ح ال ى له لاس ع)٩(ي ا س لل ي ،  ن ار  –الف في إ

                                                                                                                       
ر. )٦( ه ال ج ادسة م ال ادة ال   قاً لل
ي رق  )٧( ن م الف س ة إلى تق ٢٠٠١ –٧٤١راجع ال ي م إضافة مادة ج س ا ال ت على ه . وق ت

هلاك  ة ٢٠ –١٢١ت رق  Code de consummationالاس  الأولى م، ح ن الفق
ادة على أنه: " ه ال اب ه اء أس ول دون إب ارس حقه في الع املة أن  ام  عة أ هل خلال س لل

ر ال م  ة ال ا ال نها ع ه وم". و د ع الل ار ال اء م اس اءات،  ة ج أو دفع أ
فة عامة. إذ س أن  ع  هل ع  ا ال لل ل ه ي م ق ي ل ن ع الف ع ه ال ر ال ق

ادر في  ن ال ة (القان ام اتفاقات مال ازل لإب عي لل ا ال في حالة ال ي ه ن اي  ١٣الف ي
ن ١٩٧٢ مة (قان ع أو أداء خ د ب ام عق ازل لإب عي لل اي  ٢٢)، أو ال ات ١٩٧٢ف ل )، أو ع

ن  ان (قان اي  ١٠الائ ن رق ١٩٧٨ي ن قان ف ل ع م خلال ال ارخ  ١٢ –٨٨)، أو ال  ٦ب
اي    .١٩٨٨ي

روا )٨( ن اص (ي ن ال ح القان اد معه روما ل اعى أن م اء UNIDROIT –ي ام ج ) أوردت أح
تقى إلى  اماته ي ف ال ف الآخ ب ان إخلال ال ف إنهاء العق إذا  خ، ح أجازت لأ  الف

. العق ه  ة الإخلال ال ت   م
ة اعى أن ال ا ي خ ك لح "الف ام م ع ع ذل اس اد لل ل ال ة ل ن " Resolution –الف

لح "الإنهاء اد م ل ال ة ل ل ة الإن ا ال اد Termination –ب ى أن م ع ا  " م
ه  خ  الإخلال ال ام ح الف روا ت اس ن . ذه Fundamental Breachي

اد  ة. أن د. أب العلا  UNIDROITجان م الفقه إن م ن ة ت لل القان ا تع 
ة، دار  ول ارة ال د ال عق علقة  روا ال ن اد روما ال ة ل ل ل ، دراسة ت على أب العلا ال

، ص  ة، دون ذ تارخ لل ة الع ه   .١٠ -٩ال
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ادة  ة الأولى م ال ي سالف الإشارة ٢٠ –١٢١الفق ن م الف س هل  –م ال أجاز لل
ح  ، ي اب. وم ث اء أس ول دون إب ارس حقه في الع املة أن  ام  عة أ خلال س
د  ع ، فإن ال ال ه ال ل ن ي و ن ع الف ل ال انه ل ا س ت م

ص على الا ا.ح ه ه اس ب   س
ة - ة العق ل خ وال  الف

ا  ة، فلاه ة العق ل خ وال ال ب الف اك ات ذه جان م الفقه إلى أن ه
ائ  ان جاز لل ماً لل ان العق مل ، فإذا  امه العق ه ال ف ي ب ام ال م  اء لع ج

امه، وجا ي لال ف ال م ت اء ع خ العق ج ل ف ال أن  اً أن  ز له أ
ه  ف ة ب ال قائه وال خ العق بل على أساس اس ، ول لا على أساس ف ع ال
ي  عاق ة، وأضاف أنه إذا صح لأح ال ة العق ل ه هي ال . وه ع ع  ال
خ وما م   اماته إما م  الف ال ام  م ال اس الآخ على ع أن 

ة ا ل ع ال اني في  اً ح  ال ال ة، فإن ال الأول مف دائ لعق
ال   .)١٠(الأح

ة ق ال ة ال ل ق م د –ك ا ال خ العق " –في ه ر أن ف ق ال
اء إخلال أح  ة ج ة العق ا ل في حل ال ة و ة العق ل رة ال رة م ص ص

أح الال  ان  م لل ل هفي العق ال ة ع اش   .)١١(امات ال
                                                                                                                       

ادة ( )٩( هل ال ال٤٠ت ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١ رق ي) م قان مع على أنه: " ٢٠١٨ل
هل ال  ،  لل هل ل لل ة أف ة أو اتفا ن و قان انات أو ش أ ض م الإخلال  ع

لعة. لامه ال ماً م اس ع في العق خلال أرعة ع ي ج ع ال عاق ع    ي
لغى رق ( هل ال ال ة ال ا ن ح اً م٢٠٠٦) (٦٧ب ذ قان ا اها ) أس اف إح دة  ت
ول؛ إذ  الع ة  ال هل ح ال ى ي لل ادة (ح ن "٨ت ال هل ) م ذات القان ... لل

ها، وذل  داد  الها أو إعادتها مع اس ة سلعة ال في اس ل أ ماً م ت خلال أرعة ع ي
اصفات أو ا قة لل ا ان غ م لعة ع أو  ض الإذا شاب ال ها م لغ عاق عل  ال

  ...".أجله
ام )١٠( ادر الال ء الأول (م ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ح  –د. ع ال ت

ق الأس ة ال اغي رئ م ح ال ار أح م ي ال ،  –وت اة م ار ناد ق إص
  .٥٧٩، ص ٢٠٠٨

ة  )١١( ق جل ة ال ف  ٢٣ح م ع رق  ،٢٠٠٤ن ة  ٨٥٩ال   ق. ٧٢ل
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ل انه –و الق ء ما س ت خ  –في ض وني ح ف هل الإل ل ال أن ت
قاً  ة  ة العق ل خ وال ة ب الف ا ار واضح لل اب ي على إه ون أس العق ب
ل  ل أن ت  ، ة أخ ة. وم ناح ا م ناح اء ه ه الفقه والق ا ذه إل ل

هل الإ ا ال ال ع به هل ي ى أن ال ع  ، ا ال خ على ه وني ح الف ل
ع ذل  دة، ح  ف هل ال إرادة ال خ  ارة أخ الف لقائي أو  خ ال ى الف ا 

 " ي عاق عة ال أ "العق ش ة ل الفة ص ، ال لا Pacta sunt servandaم
ف اتفاق  ه إلا  يله أو نق هل ز تع ل ال ، إن ت ة أخ . وم ناح ي العق

ة  اح ، فإن ال و اف ش ام ت ل اب أو اس اء أس لقائي دون إب خ ال وني ح الف الإل
ا أن تق ح  امها، ولاس اء اس خ ق  ام الف ة اس فة في أن سل ج خ ت

غ  اب ق  ون أس خ ب إساءة اس –لا أدنى ش –الف هل  ال ذل ال دون ال ع
أن. ا ال ب في ه و وت   ت

ة اح ه  –ولعل ال ع ال ون د وال ع ل ال ال ار ت م في إ
ن ائى –الف ع ال ا ص على إضفاء ال   .)١٢(ع إلى ال

خ)  - ب أنه (ال في الف أخ  ج وأث ال ل ال عاد ت  م
ادة ( نة (ال في١-٣-٧ت ال ع خ) ) ال روا )١٣(الف ن اد (ال  –م م

UNIDROIT:على أن (  
)١( ... 
)٢( ... 
خ العق ...". )٣( ائ ف اً لل ز أ أخ   في حالة ال

خ. ام ح الف ز اس اً ي ل س ج ق  ل ال أخ في ت   أ أن ال
ة على أنه: ون ارة الإل ام ال ة م ن عة ع ا ادة ال ا، ت ال   ل

ف -١" ه،  ما ل ي ف ل أو ت ل م ة أخ ل هل على م مة وال ف ال م
ة ت على  ف م ل أو ال مة ع ال ف ال خ العق إذا تأخ م هل ف  لل
داد ما  ه، وله اس ف عل ع ال ام العق أو ع ال ماً) م تارخ إب ة ع ي (خ

                                                 
ف ال  )١٢( نه ال وني،   هل الإل ة ال ا ف في الأساس ح ة ته ائ عة ال إذ ال

ذه. ته ونف ج وس ة ال اجهة ق   في م
)13( Right to lerminat the contract/ Droit à la résotution. 
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١٤٠٩ 

مة ج أو ال ى العق مقابل ال ق ا  دفعه  ت على ه ال ت أو غ ذل م ت
ة". أخ  الق ، ما ل  ال أث   ال

ة ( -٢" ا ورد في الفق ة (١دون إخلال  ل الفق ادة،  ه ال ادة ٣) م ه ) م ال
ي رق ٤٠( هل ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١) م قان   على أن: ٢٠١٨ل

ج ع " ل ال رد في ت ه خلال ... وذا تأخ ال ل ه، أو ل  ف عل ارخ ال ال
 ، عاق ع في ال ج هل ال ن لل  ، ل ماً إذا ل  ق اتف على تارخ ال ثلاث ي
ا  لام أيه أخ أو م تارخ الاس ماً م تارخ ال دون أ نفقات، خلال أرعة ع ي

ر  م ال الة يل ه ال ، وفي ه ل رد ب ل على أن  ال ع م أ ف لغ ال د ال د ب
ع نفقات إعادة ال  رد ج ل ال عاق ... و ع ال ج ال اره  ر إخ هل ف ال

. ل ار ال   وم
اق ال ل م س   الآتي: –سالفي ال –و

ل  -١ مة ع ت ف ال ح على أن تأخ م ف على ن ص د اع ع إن ال ال
ل ه،  ف ل العق أو ت ل م رد في ت ع ال أنه في حالة تأخ ال  أق ال

ماً إذا ل  ق اتف  ه خلال ثلاث ي ل ه، أو ل  ف عل ارخ ال ج ع ال ال
، دون أ نفقات. عاق ع في ال ج وني ال هل الإل ن لل  ، ل  على تارخ ال

د وال -٢ ع ال ال ر  تها ال اع وم اع ال رج ض الق ، ت
افاً م ال  ها اع الف ف م اتفاق ال الي  ال ز  ي  لة، ال ة ال ن القان

ان الإرادة  أ سل ه ال ل م د ون ع  Autonomie de laال

volanté عاق ة ال  .)١٤(أ ح
ة  -٣ ة القاه لح الق د م ع ام ال ال ادف  ، وهForce Majeureاس ي

Frustration  م ل ني (ل ام القان وف في ال ع ) Common Lawال
ارة  ار في ال ه م ان ع  ا ي ة" ل ة القاه لح الق م م . وق اس ل الإن
ة  ى "الق ة ت م ول د ال ي م العق ة، و ذل إدراجه في الع ول ال

ة"  .)١٥(القاه

                                                 
)14( Freedom of contract / Liberté contractuelle.   

ادة ( ؛ إذ ت ال أك ذل روا ب ن اد ال هل م ا، ت ع ١-١ل اد على أن "ي ) م تل ال
نة". ي م ام العق وفي ت ة في إب ال اف    الأ

)15( Force Majeure/ Force Majeure. 
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١٤١٠ 

ة  ال الأخ م الفق ه  –سالفة ال –)١(جاء  ة ما ن عة ع ا ادة ال م ال
هل –... وله" مة أو  –أ ال ج أو ال ى العق مقابل ال ق داد ما دفعه  اس

ة".  ة قاه أخ  ق ، ما ل  ال أخ ا ال ت على ه ال ت غ ذل م ت
ة ا ان الق أنه إذا  ف  ا ال  ح في ون ال الأخ به ة ه ال ال لقاه

ر،  مة وال ف ال أ م ة ب خ ام علاقة ال د إلى انع ، فإن ذل ي أخ ع ال وق
. خ العق وني ف هل الإل ه، ولا  لل ل الي م ال ق    ولا ت

ا  ة، إلا أن ه ة القاه لح الق ام م ع ال ون أغفل اس ب أن ال
ةم  –الإغفال اح ره م خلال الآتي:له  –وجهة ن ال   ما ي

ادة ( - هل ال٣٩ت ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١ رق ) م قان على  ٢٠١٨ل
ا أن: " د في شأنه ن خاص في ه ا ل ي ، و ع عاق ع  رد في ال م ال يل

ن". ا القان ام ه ع أح ل،   الف
ال الأ - ادة (جاء  ه ") م٣٣خ م ن ال ... وذل ما ل  الع ق ا ن

أ ل ين لح "ال أج ام م ي ...". واس ع  أج لح م ". وه م
ا  . ل أ م الغ ور أو خ أ ال فاجئ أو خ ادث ال ة وال ة القاه ه الق رج  ي

ادة ( ني ال ١٦٥ت ال ن ال ة  –) م القان ام ال ان انع ار ت في إ
ام ال يل أ ع س  – الأج ر ق ن على أن: "إذا أث ال أن ال

أ م  ور أو خ أ ال ة أو خ ة قاه ادث مفاجئ أو ق ه،  ي لا ي له  أج
ج ن أو اتفاق على غ  ر، ما ل ي ا ال ع ه م ب ان غ مل  ، الغ

."  ذل
ة ه ة ال م را ع ي ال  : وم ث فإن ال الأج ل ال ق   ا 

فاجئ  -١ ادث ال ة أو ال ة القاه  .Force majeure ou case fortuitالق
ور  -٢ أ ال  .Faut de la victimeخ
أ الغ  -٣  .Faut d’un tiersخ

ة ق ال ة ال د –ق م ا ال   الآتي: –في ه
ل" - فع ال ل ل ة و ق ة ال ل فع ال لح أساساً ل ي  ة ال الأج

ة" عاق  .)١٦(ال
                                                 

ة  )١٦( ق جل ة ال ع رق ١٩٦٥مارس  ٢٥ح م ة  ٢٨٥، ال ام  ٣٠ل عة أح ق، م
ة ا ق ال   .٣٩٦، ص١٦ل
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١٤١١ 

ي " - ق اً ي اً أج عى بها تع س اقعة ال ان ال ي ما إذا  ع تق ض ة ال ل
اب  اءها على أس أن ت ق و  ة، إلا أن ذل م ل ه ال فى  ام وت ه الال

له" فى ل  .)١٧(سائغة ت
ة الإ - ال ا جاء  ه "ك ني ما ن ن ال ة للقان ا الاح ن ه ي) و  (الأج

ة ة قاه اً أو ق ائ جه عام حادثاً ف ا –ب ه ف ب ل ال ة م أ وقع  –ول ث أو خ
ن  ، فق  ل ال ان غ وارد على س ا ال ، على أن ه ور أو الغ م ال

ور" ضاً خام ال لف أو م يء ال ال اً لاصقاً  ي ع  .)١٨(ال الأج
  المطلب الثاني

  سخأحكام الف
خ، ح  ام ح الف هل اس د أجاز لل ع س الإشارة إلى أن ال ال
خ  ار ف ه، فإن أخ ال ققاً ل اءه له م دة وح ما ي ف إرادته ال ه  ارس ز له م

خ ان س الف ماً ب ن مل ان له ذل دون أن  ع  أخ في  –عق ال ا حالة ال ما ع
ل العق أو ت ل م رة. ت ق ة ال خ في ال ارس الف ه أن  انه. وح ا س ب ه  ف

ة: ام الآت خ للأح ع ح الف   وم ث 
  الفرع الأول

  مدة ممارسة حق الفسخ
د ع ل ال ال ادة ( –خ ى ال ة١٣/١ق ون ارة الإل ام ال  –) م ن

عة ام ال ع خلال الأ خ عق ال وني ف هل الإل ج ال )١٩(ال ه ال ل ارخ ت ة ل ال
مة،  عاق على تق ال م ال مة، مادام أنه ل  عاق على تق ال ارخ ال أو ل

                                                 
ة  )١٧( ق جل ة ال ع رق  ٢٠٠٥أك  ٨ح م ة  ٣٦٥٥ال   ق. ٦٢ل
ة رق  )١٨( ال ال عة الأع   .٣٧٨، ص ٢م
ادة ( )١٩( احة في ال ي ن ص ن ع الف اعى أن ال هلاك٢٠ –١٢١ي سالف  –) م تق الاس

ه ارسة ال –الإشارة إل رة ل ق ة ال م على أن ال ) ت أول ي ام فق عة أ ول (وهى س  في الع
ي  ن ال الف ة إن ما جاء  اح ة. وت ال لة رس ها ع م الأخ م ل إذا صادف ال ع

ه الآتي:   ل م
ة. - ل ال د ب ع  تأث ال ال
اع العامة. - عاد ما ه إلا ت للق اد ال   إن ام
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١٤١٢ 

فعة  ل على م ه أو ل  م ف م خ مة أو ل  ف ال ج م م م مادام أنه ل 
ا. ه   م أ م

ي ن ع ال ل ال ل ( –ب خ ن الال ٣٠ج الف د ال ) م قان امات والعق
وني هل الإل ة ال ا اصة ل اع ال ع الق ول  –وضع  ة الع هل رخ ال

ل. ام ع ة أ وني خلال ع ع الإل   ع ال
ع عاق ع  هل ال ي ع ال فق أجاز لل ادة ( –أما ال ) ٤٠/١قاً لل

هل ال  ة ال ا ن ح ام ال في ال –م قان ع في العق خلال أرعة اس ج
لعة. لامه ال ماً م اس   ع ي

ع ج ول أو ال خ أو الع ام ح الف ة لاس ي م ل م ت ء  –و في ض
انه الآتي:   ما س ب

ة -١ م ة ال اعى أن ال د –ي ع ام ال ار ال اضح، وأما  –في إ الق ال ت 
ي –في ن ن ال ار القان قا –إ ال ة  ، ب تل فهي ق د ع ام ال ال رنة 

ة ن ال  –ال ار القان ة ل ما. –في إ  فهي ق
ة ت ة ق ن م ة في أن ت ة –ولعل ال اح ق  –م وجهة ن ال ى ت ح

ه أو  ول ع ه أو الع ع أو ف ار في ال الاس ه  ع أم هل ع  ر و ال الأم
ى  ال، وح ه ح الأح ع  ج لاً ال ه ه م قاء م لة، و ة  قى العق معلقاً لف لا ي

ها، تع اي ب د رغ ال ، إن تل ال ة أخ ة. وم ناح ا م ناح ة ه ه الف في  –ه
ة  –الغال الأع هائي وه على ب اره ال ه، و ق هل أم ب ال ى ي ة ل ا ة  م

ه.   م أم
ة تقادم ذه جان م الفقه إلى أن تل ا -٢ ، ول م ة سق ة تع م ل

Prescription قف أنها ال ، لا   اع Suspension. وم ث ، ولا الانق
Interruptions)٢٠(. 

ل ( -٣ اعى أن ن الف ل) م القان٣٠ي ام "ع ة أ ي  إلى ع ن ا ن ال "، م
ى ع –ع ا ارتأه ال ة الأ –قاً ل ام الإجازات لا ت ض م ام إن أ

ة  .)٢١(الع

                                                 
، ال )٢٠( ر ه زاق ال ، ص د. ع ال جع ساب اسع، م ء ال ني، ال ن ال ح القان   .٦٣٩س في ش
ون )٢١( ارة الإل د ال ام عق ، أح ه ل ب اع ال إس ة، د. ن ي امعة ال   .١٤٠، ص٢٠٠٢ة، دار ال
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ل ة "ع ل ة أن إضافة  اح ؛ إذ أن وت ال ل ال ع م ق ام  ة أ " إلى ع
ن  ة أو في قان ة وال ن اءات ال ام الإج اء في ن ل س ى ب اع العامة تق الق

ل ال ام  م اس ف ع ا  ، وه ارة ال ة وال ن افعات ال د ال ع  ال
ه ال  لون ة "ع ع في ل ، إن ما ارتأه ال ة أخ ة. وم ناح ا م ناح " ه

ة اح ا، ت ال ها. ل ل ذ ي لا ت ات ال يه ع م ال أن  ا ال ا  –ه في ه
أن ام  –ال ة لأ ال ة  ال عاد ي إش اب ال ه جان م الفقه إلى أن ح ما ذه إل

ن ة، ذل أنه لا  قان س لات ال ة. الع س لة ال اء الع ائي أث ل إج ع ام  اً ال
د ا ال ة في ه ادة ( –والقاع ارة ١٨قاً لل ة وال ن افعات ال ن ال ) م قان

عاد أو في  –ال  ة ال ا لة في ب م الع : فإذا جاء ي ض قة ب ف ف ب ال هي وج
م م لة في آخ ي ار. أما إذا وقع الع اءه فل له اع عاد  أث عاد، فإن ال ام ال أ

عاد  ر ال صة ل تق اح الف اد هي أن ت ا الام ها. وعله ع ع ل  م ع  إلى أول ي
ا  ل في ه الع ام  ر ال ه. فإذا ق م  ى آخ ي ل ح الع ام  و في ال ه لل ل ل

ر أن ق ها. وم ال ع املاً  ماً  ح ي ة  أن  لة رس ه ع م ووج ا  ال ه
ر أو  ه ال ام أو  الأ اعات أو  ال راً  ان مق اء  عاد س اد ي على ال الام

  .)٢٢(ال
ادة ( -٤ ال ا –سالفة ال –)١٣/١جاء  ام ال ه م ن د ما ن ع ة ال ون رة الإل

ج أو " ه ال ل ارخ ت ة ل ال عة ال ام ال خ العق خلال الأ هل ... ف ... لل
ارخ ا مة ...".ل عاق على تق ال  ل

ق  د ق ف ع ، أن ال ال ح م ذل عة –ي ام ال ة الأ ة م ا ة ل  –ال
ون  ل العق الإل ان م ان  )٢٣(ب ما إذا  ائع أو سلع)، و ما إذا  ج ( م

                                                 
اء،  )٢٢( ة رجال الق ني، م اء ال ن الق س في قان ي والى، ال  - ٣٦٤، ص ٢٠٠٨د. ف

٣٦٥.  
ادة الأ )٢٣( ال وني –ولىجاء  ارة الإل ام ال ه: " –م ن ام، ما ن ا ال ام ه اض ت أح لأغ

ة ارات الآت ات وال ل ال ام –ق  ا وردت في ال ها، ما ل  –أي ل م ة أمام  عاني ال ال
ج أو  ض م مة ع ف ال ح ل ة ت ون ة إل وني: م ل الإل : ال اق غ ذل ى ال ق

عه، أو ها ب مة، أو الإعلان ع اصة بها". تق خ انات ال ادل ال   أو ت
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١٤١٤ 

ج  هل ال ل ال الة الأولى م تارخ ت أ في ال ة ت ر أن ال مات، وق خ
قة (ال . وهى تف هل مة لل ة تق ال ان الة ال ام العق في ال لعة)، وم تارخ إب
ة –ت اح ة –م وجهة ن ال ل  –ال ا ي ت ل  مة لا ت ر أن ال م م

ار في العق أو  هائي في الاس ار ال اذه ق ع ات هل ل  ج؛ إذ أن ال ال
ه ل ع رؤ ه إلا  ة م تارخ ف أ ال مة، ف ة لل ال اه. أما  ه إ ل ج ب ل

ة  ئ ال على م . إذ  له ع ام العق د إب عاق  ل ال مة م فادته م ال اس
لالة، أن تارخ تق  ارة أخ أمع في ال دتها. و ة له، وم ج ال مة  ة ال فائ

ل قابل تارخ ت مة ه ال  ج،  ال ل ال هل م تارخ ت ج؛ إذ  لل ال
اصفات. ها لل ق ا دتها، وم ق م ج مة أن ي   أو م تارخ تق ال

  الفرع الثاني
 نطاق تطبيق الحق في فسخ التعاقد أو العدول عنه أو الرجوع فيه

ة: ان الآت اق ذل ال م خلال ال اول ن   ي ت
اق ت  ةأولاً: ن ون ارة الإل ام ال ار ن خ في إ  ال في الف

ة ( د في الفق ع اب ٢ن ال ال ام ال ة ع م ال ال ادة ال ) م ال
ه على أنه:   الإشارة إل

ة ( -٢" ج الفق خ العق  هل ف الات ١لا  لل ادة في ال ه ال ) م ه
ة:   الآت

اء   .أ  عة ب ات م ل العق م ان م اصفات إذا  هل أو وفقاً ل ل ال على 
اصفات  قة لل ا ي بها ع أو غ ال ات ال ى م ذل ال دها، و ح

ها. ف عل  ال
امج  .ب  ة أو ب م اصاً م انات أو أق ي أو أس ة ف ل العق أش ان م إذا 

امها. ة ج اس مات  معل

                                                                                                                       
ادة الأولى، إلا  ال ارد  اد تعار على ال ال إي عاً  د ون أح ص ع ة أن ال ال اح وت ال
ها.  ق ها ب ل الإشارة إل ها و ع إل ج هل ال ل، ل ل ل م عار  ها ت تل ال ق كان ي

د – الفقهذه جان م ا ال نات  –في ه ع م أه م عار  ال اص  ء ال إلى أن ال
ورة  ار ذل ص ان م ث ها،  فاءة ودقة وت عار  اغة ال ا أح ص ل ع، و ل ال
فة  ع ارات ال ات وال ل ار معانى ال اع على ت ت ا ت ة،  دة وواض ع م ص ال ن

ددت في  ا ت امكل د ص ر/ س م ار د ع. أن م ن  –ال ل ل اع وز الع م
، ص  جع ساب قاً، م اء الأعلى سا ل الق ع ورئ م   .١٩٢ال
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١٤١٥ 

لات أو م  .ج  ف أو م اء ص اول ش ان العق ي .إذا   رات أو 
.  .د  هل ازة ال ء ح ج  س ه ع في ال  إذا 
عام.  .ه  اء أو نقل أو إ مات إي اول تق خ ان العق ي  إذا 
ى م ذل   .و  ، و ن امج الإن ل ال ات ت اء م اول ش ان العق ي إذا 

ا اتف قة ل ا ل أو غ ال ام ال ل دون إت ي بها ع  امج ال ه.ال   عل
ات أو   .ز  عة ال ه  ة وف ما ت دها اللائ ي ت الات الأخ ال ال

مات.  ال
ة ف ة ال ام اللائ العة أح د –و ا ال ة، ت  –في ه ون ارة الإل ام ال ل

؛ إذ ت ال خ العق ها ف ز ف ة ت حالات أخ لا  ام تل اللائ ادة أن أح
ة م ة ع اد ة ("ها على أن: ال اعاة ح الفق ة) م ٢مع م ة ع ال ادة (ال ) م ال

: ف على خلاف ذل ة ما ل ي الات الآت خ العق في ال هل ف ام، لا  لل   ال
.  -أ  خ العق از ف ة ج لف خلال م ضاً لل اً مع ل العق م ان م  إذا 
اب   -ب  عه لأس اً لا  إعادة ب ل العق م ان م ة.إذا   ص
ها لا  معه إعادتها إلى   -ج  اص ت دم ة ع اً ي ع ان العق م إذا 

ة. ها الأصل  حال
ات،   -د  ، أو تأخ م اك سف اً، أو ح ت اً ف ل العق ح مة م ان ال إذا 

ات. مة ت فعال  أو نقل، أو خ
هل  -ه  اً لل اجه خ ه ون اً ت ت ل العق م ان م اصفات إذا   وفقاً ل

ها.  ل
ي.  -و  اد عل  إذا انعق العق في م
ز   -ز  ي  ة ال ها خلال ال غ سع مة  أن ي اً أو خ ل العق م ان م إذا 

ل لا ي  ع ال  قل ال ال ق ي  اداً على س خ العق اع ها ف ف
ة". ه والف ال مة،  ف ال  ه م

اق ت ال اً: ن يثان ن ن ال ار القان ول في إ   في الع
ل ( ي في الف ن ع ال ي على أن٣٢ن ال ن ن ال اعاة ه: ") م القان مع م

ل ام الف ة، لا ٣٠( أح ة أو ال اه ب ال اء حالات الع اس ن، و ا القان ) م ه
اء  ول ع ال هل الع ة: لل الات الآت   في ال

هل  - ل ال ما  ف ع اء، و ول ع ال هاء أجل الع ل ان مة ق ف ال ت
. ائع ذل  ال

ات لا  - ه  و ة أو ت ات ش ات ح خاص هل  و ال إذا ت ت
ها. ة صلاح هاء م اد لان لف أو الف   إعادة إرسالها أو ت قابلة لل
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ة أو - لات ال ام ع ال ع الأخ هل ب ام ال ات  ع  ع ة وال ال
اً. ة أو نقلها آل ل ة ال  الإعلام

لات". - ف وال اء ال  ش
هل ال  ة ال ا ن ح ار قان ول في إ اق ت ال في الع اً: ن ثال

ة ١٨١رق (   ٢٠١٨) ل
ادة ( هل على أن: " ) م ذات٤١ت ال ة ال ا ن ح هل قان ق ح ال

عاق  ول ع ال ادة (في الع ه في ال ص عل الات ٤٠ال ن في ال ا القان ) م ه
ة:   الآت

ول. -١ رة لل في الع ق هلة ال اء ال ل انق مة ق ال اً  ل فع   إذا ان
دها. -٢ اصفات ح ه، أو وفقاً ل ل اءً على  ع ب اول سلعاً ص ان الاتفاق ي  إذا 
انات أو أق  -٣ ي أو أس ة ف اول أش ان الاتفاق ي امج إذا  ة أو ب م اصاً م

هل غلافها. عات أزال ال ة أو م مات  معل
٤- . هل ل ال ازتها م ق ء ح ة س لعة ن ث ع في ال  إذا ح
الف  -٥ ج، أو  عة ال عارضاً مع  ول م ل الع ها  ع ف ي  ال ال في الأح

ارسة ال في ا هل في م فاً م جان ال ع تع ، أو  ار ف ال ول، الع لع
ن". ا القان ة له ف ة ال ده اللائ له على ال ال ت  وذل 

  المبحث الثاني
  آثار الفسخ
ة: ان الآت اول تل الآثار م خلال ال   ي ت
  المطلب الأول

آثار تعلقة بعقود التجارية الدولية وآثار الفسخ في إطار مبادئ اليونيدروا الم
  ) بشأن البيع الدولي للبضائع.١٩٨٠الفسخ في إطار اتفاقية فيينا (

  الفرع الأول
  آثار الفسخ في إطار مبادئ اليونيدروا المتعلقة بعقود التجارية الدولية

ادة ( جه عام)٥-٣-٧ت ال خ ب نة (آثار الف ع اد على  )٢٤() ال م تل ال
  أن:

قاب -١" اماته ال لاً م ال اف م لل الأ خ العق ت ت على ف   لة؛ي

                                                 
)24( Effects of termination in general. 



  (دراسة مقارنة) الطبيعة القانونية لحق المستهلك في الفسخ في إطار أنظمة التجارة الإلكترونية

  د. مروة محمد العيسوي

 

١٤١٧ 

؛ -٢ ف م ال ع ع ع ال ة  ال خ دون ال ل الف   لا 
ازعات أو أ ح آخ م  ة ال عل ب خ على أ ح في العق ي ث الف لا ي

خ". ع الف ى  ت آثاره ح   شأنه أن ي
اق ال ة: –سالف ال –ل م س ة الآت ن ارات القان   ع الاع

امات ال  .أ  اء الال ةانق ل  ق
ة ( ع الفق ة ١ت ال خ إنهاء آثاره  ت الف ه ي ج أً عاماً  ادة م ه ال ) م ه

قابلة. اماته ال اف م ال ل الأ لل  ل، ح ي ق   لل
ع  .ب  ال ة  ال م تأث ال  ع

م  ع ع ع ة ب ال ائ م حقه في ال مان ال ، ح خ العق ت على ف لا ي
ف وفقاً للق    اع العامة.ال

خ  .ج  الف أث  ي لا ت ام العق ال  أح
ة ( اردة في الفق ة العامة ال القاع م الإخلال  ام العق ١مع ع ع أح ) ق ت 

ازعات. ة ال ام ت ة أح ال ال خاصة،  ا ه ال ه ه   ع ف
ادة ( ا ت ال داد"٦-٣-٧ك نة "الاس ع اد على أن: )٢٥() وال   م تل ال

ا قام  -١" ي ل داد الع الاس ة  ال خ العق ال اف ع ف ز لأ م الأ
ة ام رة م ف  ا ال م ه ق ه على أن  ر ل  Concurrently –ب ل ما ح د  ب

ان ذل  ا  ل  ، قابل نق د  اً ف ال اس اً أو م ي م د الع ه. وذا ل  ال عل
لاً؛   معق
ان م -٢ ام، فلا ومع ذل إذا  لاً للانق ان العق قا ت و ف العق ق ام ة ت

خ". ة للف ال ة ال داد إلا ع الف ل للاس اك م   ن ه
اق ال ل م س   الآتي: –سالف ال –و

داد ع الإنهاء  .أ  اف في الاس  ح الأ
ة ( ل ما ق١ت الفق داد  اس ة  ال ف ال ل  ادة على ح  ه ال مه ) م ه

ه. ل ل ما ت د    قاً للعق  أن ي
اس  .ب  ل أو غ ال داد ال  الاس

الات  ه ال ي، وأولى ه داد الع لاً م الاس داد نق ب ها اس ج حالات ي ف ت
. ي غ م داد الع ها الاس ن ف ي  الة ال   هي ال

                                                 
داد  )٢٥(   .Restitutionالاس
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١٤١٨ 

ة ( اول الفق ق١وت ف ال ألة ال ادة م ه ال اً  –) م ه ن  –أ ما  ع
ءاً  ائ ج ل ال ما ي جه خاص، ع ال، ب ا ه ال ". ه اس ي "غ م داد الع الاس

ء. ا ال فا به غ في الاح ف و   م ال
ة  .ج  ة زم ها خلال ف ف ي  ت د ال  العق

ة ( د وفقاً للفق ز ال ة، فلا  ة زم اً لف ف م ان ال ه ٢إذا  ادة إلا ) م ه ال
خ. ة للف ال ة ال ال عل    ا ي

  الفرع الثاني
  ) بشأن البيع الدولي للبضائع١٩٨٠آثار الفسخ في إطار اتفاقية فيينا (

ة  ال للاتفا ام م الق ال ل ال خ في الف ة لآثار الف ض الاتفا ع
اد م ( ، وذل في ال ف امات ال ة لال ام ال )، ٨٤) إلى (٨١ال للأح

اد م ( .٨١) إلى (٧٨وهى تقابل ال ة لاها   ) م اتفا
ة العامة  .أ   القاع

خ  ، دون آثار الف ف ة إلى ال ال ع  خ عق ال ا إلا آثار ف ة ف ل تعالج اتفا
اع  قاً للق اج ال  ن ال ام القان ، ال  في شأنه أح اجهة الغ في م

ان ازع الق   .)٢٦(ت
ل العق  ه، إذ ي ة إلى  ال ان  ة عامة، أث قاع  ، خ العق ت على ف و
خ أث رجعى، إذ  ت على الف ا ي  ، ع ذل ة  م له قائ خ ولا تق ر الف ق م أن ي
اً  ع م ائي  خ  ق ر الف ، ول تق أن ل  ع  ئه، و ل العق م وق ن ي

الة ت ه ال ة له، وفي ه ، ولا ت قاع عاق ل ال ه ق ان عل ل شيء إلى ما   إعادة 
جعى ا ارتأه جان م الفقه –الأث ال ة  –قاً ل ار، إذ أن ال الإ ة  م د ال في العق

اً  ار قائ قى عق الإ آثارها و ة  ف قى م ه، ت ل ف ي م العق ق ق ي ت ال
  .)٢٧(الها

                                                 
ائع وفقاً لاتفا )٢٦( ولي لل ع ال خ عق ال ، ف ا لعام د. خال ع ال راه ١٩٨٠ة ف ، رسالة د

ة،  ق جامعة القاه ق ة ال ل مة ل   .٣٥٢، ص ٢٠٠مق
اً  )٢٧( ان العق زم لالة، ذه جان م الفقه إلى أنه إذا  ارات أمع في ال ع ال ار  وفي إ

 ، ا الأث ى على ه ع ة ت م د ال عة العق ه أث رجعى، لأن  خ ل  لف ار وف كالإ
ع ذ ج ه لا  ال ى م ه وما انق د عل م معق اته، فال ه ل م  ق ال ى  م ل أن العق ال
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ادة ( ض ال ع ع ) م اتفا٨١وت خ عق ال ة العامة في أث ف ا للقاع ة ف
اضي. خ في ال ل، وأث الف ق خ العق في ال ت على أث ف ال في فق ائع،    لل

ل  .ب  ق خ في ال  أث الف
ادة ( د –)٨١/١إذ ت ال ا ال ة على أن: " –في ه خ م الاتفا ت على ف ي

اما فان في حل م ال ح ال أ تع ق العق أن  ه، دون إخلال  رة  ق ا ال ته
ازعات، أو  ة ال علقة ب و العق ال خ على أ م ش ث الف قاً، ولا ي ن م

." خ العق ة على ف ت ا ال اماته ف وال ق ال ي ت حق امه الأخ ال   أ م أح
اق ال ل م س أن أث ا –سالف ال –و ادئ  خ ع م لف
ل في: ل، وت ق ة لل   ال

)١(  ، ف ة لل ال خ  ع الف د  ن له وج ع، ولا  لال عق ال خ ان ت على الف ي
أن " وق ع  ، لاء ع ذل الأث ا ال  اماته فان في حل م ال ح ال

ه...". رة  ق  ال
ع  )٢( ال في العق للآخ  ة أح  ال خ دون م ل الف ة لا  ال ن

اماته. ف ال ف الآخ ب ور  إخلال ال ف ال ال ر ال أح   لل
ل  )٣( ، م أ ع العق ي ت ازعات ال قة ف ال د  اً  ع ش إذا ت عق ال

أ  ا ال . و ه لال العق خ، وأد ذل إلى ان ر الف ى تق ، فإنه م ش ال
ف في م ع اً ما  قلال ش الأ أ اس أث )٢٨(ال ال  ، ح لا ي

                                                                                                                       
آثارها،  ة  ف قى م ه ت ل ف ار ق ي انق م عق الإ ة ال ت على ذل أن ال ه، و

ـ ـــ وقــــ ال خــاً مـ ع العق مف ة، و ه ال ل ه اً  ار قائ قى عق الإ ــه و ـ ف هائـــي  ــ ال
ان  قى لها ض ، ف ع ة لا ال خ لها صفة الأج ـــى الف ــة عل ــ قـ ا ة ال ن الأجــــ ـــ ـ ، وت ـــل ذل لا ق

، ص  جع ساب ، م ر ه زاق ال . أن د. ع ال ج از ال   .٥٩٦ام
ح ال )٢٨( قلال اتفاق ال ع العق الأصلي أص أ اس اعى أن م ار ي ة في ال ال ق

ولي.   ال
ي لل  ن أ في الفقه الف ا ال ل على ه   .Autonomie de la convention d’arbitrageو

ل  ه في الفقه الإن ل عل  Severability or separability of the arbitrationو

convention.  
ولي  ار ال ذجي لل ال ن ال ى القان ال وق ت ن ة ال رته ل ي أص عام  UNCITRALال

ادة (١٩٨٥ ذجي في ال ن ال ن ال لل ١٦، ح أخ القان ه القان ه، وم ث ق ) م
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١٤٢٠ 

اً في  ا ال ص ان ه ى  ه، م ف ه أو  لان العق ال ي ا ال ب ه
. ن ال  ذاته وفقاً للقان

ام على  )٤( في العق أو ال ث على ح أ م  خ لا ي ي جان م الفقه أن الف
خ أ  الف ، ي ف الآخ ام، ال الال ع  الإخلال  ل ال في ال ، م

ة على  اف ال ام ال  ، وال ه العق ائي ال ي أو ت ال ال
في عق  ر ل ق داد ال ، وح الاس خ العق عل ف ل أن  ها ق ل ي ت اعة ال ال

خ ة الف ع ن  .)٢٩(ال
خ  .ج  جعى للف  الأث ال

ادة ( أنفي ه –)٨١/٢ت ال ة على أنه: " –ا ال ف م الاتفا ز لأ 
ف الآخ  ن ورده أو دفعه إلى ال داد ما  ل اس ءاً أن  لاً أو ج ف العق  قام ب
ام في  ا الال ف ه ا ت ه د وج عل ال ماً  ف مل ل م ال ان  . وذا  ج العق

."   وق واح
اد قاً  –سالف ال –)٨١/٢ة (ذه جان م الفقه إلى أن ن ال ع ت

ل  ه ق ان عل ي إلى ما  عاق ى إعادة ال ق خ، ال  جعى للف ة الأث ال لقاع
د  ائع أن  ، ف ح ال اد ال لل م س ائع العق  ع خ ال ، فإذا ف عاق ال

د ال ال دفعه، و ا ها إلى ال أن  ي سل اعة ال ل ذاته على ال
                                                                                                                       

ة  ٢٧رق  ا ١٩٩٤ل ى ال ذجي، ح تق ن ال ن ٢٣دة (ال نقل ع القان ) م القان
أن " قلاً ع الال  لان ع ش ال اتفاقاً م ت على  ، ولا ي و الأخ للعق

اً في  ا ال ص ان ه ه إذا  ه أو إنهائه أ أث على ش ال ال ي العق أو ف
ام  ه في ن أ وال ق ا ال ، ه ن ال لل د م القان ع ذاته". وق أخ ال ال

ي رق ل م ال س ال ادر  د ال ع ارخ  ٣٤م/ ال ال ادة ( ٢٤/٥/١٤٣٣ال ار ال ) ٢١في إ
قة في ال  ا ة، إلا أنها جاءت م ها غ ح اغ ان ص ه، ون  اغة م لالة م ال ن وال

ة.   ال
ل ف د –ل م ال ا ال قلال ش ال في  –في ه م ش اس ف، مفه ل أن د. أح م

ة، مقال ض م ول ارة ال د ال ال عق ولي، أع ار ال ة في ال ال ن عة دراسات قان
ة،  ة الع ه ، دار ال ه د. م شف اة إلى روح الف   .٢٥٢ –٢٠٩، ص ٢٠٠٢مه

، ص  )٢٩( جع ساب ائع، م ولي لل ع ال أن ال ة  ة الأم ال ، اتفا   .٢٦٣د. م شف
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اعة ودفع ال  ء م ال ل ج ى ت ، أ م ف ام أ م ال ئي لال ف ال ال
أدائه د ما قام  ف أن  ل  ع، فل خ ال ف ف ر أح ال ء، ث ق ا ال   .)٣٠(ث ه

ادة ( ا ذه جان آخ م الفقه إلى أن ن ال ص على تأك أن ٨١/٢ك ) ح
د ف ف ال ف في وقي ت الة م ال ه ال ف  ي ه ل  ر ل . أ أن ال ق واح

ه" فى ما  له  ى  ه رده ح   .)٣١("ح ح ما  عل
اعة  .د  الة رد ال  اس

ادة ( ق ال اعة إلى ٨٢ت ها رد ال ل ف ي  الة ال ا، إلى ال ة ف ) م اتفا
ائع، وأث ذل على ح ال في ال  ائع؛ إذ ال رة له ض ال ق اءات ال ال

ادة ( ل ٨٢/١ت ال خ العق أو أن  فق ال حقه في إعلان ف ) على أنه: "
 ، اب الة ت ائع  ع ال ال على ال أن  يلة إذا اس ائع ب ل  ائع ت م ال

ها بها". ل ي ت الة ال ، ال   إلى ح 
ا الة رد ال ل ومفاد ال أن اس  ، اب الة ت الة ردها،  عة أصلاً أو اس

خ العق أو  انه ح إعلان ف د إلى فق لام ال لها، ي ها ع اس ، حال ه ج
ي قام  قة ال ا اعة غ ال لاً م ال اعة ب ل  قة، ب ا م ال ائع ع ع ام ال إل

ه ها إل ل ائع ب   .)٣٢(ال
ا ل رد ال اعى أن ال ي ا ي ، ون ها بها ال ل ي ت الة ال ات ال عة ب

ل ع  ، وع ال الإن ال اب ب ال ة م ال ا درجة  ن ه فى أن  اك
ة  ل املاً. Substantiallyذل  اً ول  اب  ن ال   أ  أن 

ادة ( ة ال٨٢/٢وت ال اءات على القاع ع الاس ة  اردة في ) م الاتفا
ادة ( ة الأولى م ذات ال ة الأولى ٨٢الفق اردة في الفق ة ال ما ن على القاع )، ع

ادة (م ذات ا ما ن على أنه "٨٢ل قة:)، ع ا ة ال   لا ت الفق

                                                 
ارة ا )٣٠( د ال ، العق قاو د س ال ائع)، د. م ولي لل ع ال ة (دراسة خاصة لعق ال ول ل

، ص  جع ساب   .٢٢٧م
، ص  )٣١( جع ساب ائع، م ولي لل ع ال أن ال ة  ة الأم ال   .٢٦٤د. م شف اتفا
ائع، دون ذ دار  )٣٢( ولي لل ع ال قة في عق ال ا ال ام  ، الال د ع الع ال م د. ج

 ، ها. ٤٠٣، ص ١٩٩٧لل ع   وما 
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ي   .أ  الة ال ، إلى ح  ال اب الة ت ائع أوردها  الة رد ال ان اس إذا 
ها بها ال لا ت إلى ل ه؛ أو ت  فعله أو تق

ة الف  .ب  ع ن لف ال ءاً، للهلاك أو ال لاً أو ج ائع،  ض ال إذا تع
ادة ( ه في ال ص عل  )؛ أو٣٨ال

ف، الع في   .ج  ه أن  ان م واج ف، أو  ل أن  ، ق إذا قام ال
، أ ار العاد ل ال ار الع ءاً في إ لاً أو ج اعة،  ع ال قة، ب ا و قام ال

." ال العاد ع اق الاس لها في س هلاكها، أو ب  اس
ل انه –و الق ء ما س ت م م ال ب  –في ض أن ال لا 

الة ردها  اعة أو اس الة رد ال ة اس ائع ن ل ال ة، ق رة في الاتفا ق اءات ال ال
لامه ها ع اس ، حال اب إلى ح  : في حالة ت ى رجع ذل   لها م

١- . عي ال اً تا ل ذل أ ه، و ي لا ي لل   إلى س أج
٢-  ، ضه في ذل ف فة ال أو م  ع اعة،  اءات ف ال ال وج إلى أع

ادة ( ر له في ال ق ة٣٨قاً لل ال ، وأد ذل إلى هلاك أو )٣٣() م الاتفا
اعة.  تلف ال

ام ال في  -٣ ء م إلى  ل أو ج ع  ار ب ه ال ا ه ل ارس اق م ن
، مادام أن ذل   لها إلى سلعة أخ اعة أو ب هلاك ال اس اعة، أو  ال
ها أو  ق ا م م ل أن ي ال ع اعة، وت ق عي لل ال ال ع ار الاس في إ

. غي له أن ي ذل  كان ي
ادة ( قاً لل ة، ٨٣و اعة، ) م الاتفا ه رد ال ل عل فإن ال ال 

ادة  ا فق في ال ه ار إل اءي ال ال م م ال  انه،  اب ب على ال ال
ل م ٨٢/١( يلة، ول  اعة ب ل  ائع ب ام ال ، أو إل خ العق ا إعلان ف ) وه

ة على إخ ت اءات الأخ ال ال ائعة  اجهة ال ام حقه ال في م الال ائع  لال ال
اء  ع ل ال ائع  ة ال ال ، أو م ل إصلاح الع ل إنقاص ال أو  قة، م ا ال

لي ع إخلاله.   ت
                                                 

ادتان ( )٣٣( اذ ٣٩) و(٣٨ن ال ات قة  ا اف ال م ت ام ال ع ع ة على إل ) م الاتفا
م ال  ام؛ إذ يل ا الال ائع لإخلاله به ع على ال ج ى  لل ال ائع، ح ل ال اءي ق إج

قة. ا م ال ع ائع  ار ال اضعة، وخ   ف ال
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د:  .د  ع ال ض  م
ادة ( د ال ع رده ٨٤ت اق ال ف م أ ل  ا، ما  على  ة ف ) م اتفا

ة ( ؛ إذ ت الفق خ العق رة ١ع ف ادة ال ماً ى أنه: "عل) م ال ائع مل ان ال إذا 
 ." ي ال م ت اراً م ي ة اع ة م د ال مع الفائ ه أن ي إعادة ال وج عل

أل اعة، فإنه  د ال ماً ب ان ال مل ة ( –أما إذا  ادة٢قاً للفق  –) م ذات ال
اعة أ ها م ال ل عل ي ح ا ال ا ع ال ائع ع ج اجهة ال ها".في م ء م   و م ج

اده، ول  ه م س قة عل ائ ال ه، الف د مع ال ال  ائع ي ، فال وعلى ذل
ع ال  اع ال ر إت ق ائع، ول م ال ه ال م  ة ال يل ة سع الفائ د الاتفا ت

. ع ا ال ي ه اج ال على ت ي ال ن ال ه القان ى    ق
ة أما ال فإنه يل  ا ناش ا ه م م ل عل د مقابل ما ح اعة، ب م مع رد ال

عها أو ت إعادة ب ا ل قام  اعة،  ال ال ع الها على أ ع اس ع عها أو اس
. : ن   وذل

ها.  . أ ءاً م اعة أو ج د ال ان على ال أن ي  إذا 
ال . ب دها  اً أو ي ئ ة أو ج ل اعة  د ال ال على ال أن ي اب إلى إذا اس ة ت

خ العق  ف غ م ذل ال  ال لامها، ول أعل  ها ع اس ح  حال
يلة اعة ب ه  ل ائع أن  ام ال ل إل أح )٣٤(و ى ت ال  ، أ م

ادة ( ر له في ال ق اءي ال أن.٨٢/١ال ا ال انه في ه ا س ت قاً ل  )، و
خ - ت على الف أث م داد   الاس

ن ال  ؛ إذ أن القان ا الأث ى ه ة على ت عات ال ص أغل ال  –ح
ال ل ال انا ي على أنه: " –على س ي  الة ال ان إلى ال عاق خ العق أع ال إذا ف

" ع ال ال ذل جاز ال  ، فإذا اس ل العق ها ق خ )٣٥(عل ، أنه إذا ف . ومفاد ذل
ع وج د  –ا ارتأه جان م الفقهقاً ل –عق ال ائع وال أن ي ل م ال على 

ان  د إن  ع علاوة على ال ل ال ، بل  له  العق ف الآخ ما ح إلى ال
  .)٣٦(له مق

                                                 
ادة  )٣٤( امها –)٨٤/٢(قاً لل اول أح الف ت ا. –ال ة ف   م اتفا
ادة ( )٣٥( ني رق ١٦٠قاً لل ن ال ة  ١٣١) م القان   .١٩٤٨ل
)٣٦( ، ق ان م ني: " د. سل ن ال ح القان فى في ش ع)، ال ل الأول (ال اة"، ال د ال في العق

ة،  ام عة ال ا، ال لام  عة ال   .٦٧٠، ص ١٩٩٠م
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، في العق ق  الإضافة إلى ذل ل م  ان  ي جان آخ م الفقه، أنه إذا 
ائع  ل ال ا،  اماته اً م ال ع الآخ غ نف جان اب وال ها م ع اعة  ل

اب ال –م ل ال ، ث أعل ال  –على س ءاً م ال ا  –ودفع ال ج
ى  –ع ا ح ح ما  رده ح ه ل م قة، صار ل ا م ال ع لع خ عق ال ف

ه   .)٣٧(فى ما  له 
داد  ة الاس ة على أه ق ال ة ال ت م ة وق أك ت أث م الآثار ال

أن: " على ما ق  ع ع خ عق ال اف ف ف م أ ل  م  ر أن ما يل ق م ال
قابله،  ى، لا ما  ا ه ع ما أع الة، إن ه ال ده إلى الآخ في ه خ ب ف العق ال

ل"   .)٣٨(مادام ذل غ م
  المطلب الثاني
في إطار القانون و ة السعوديآثار الفسخ في إطار نظام التجارة الإلكتروني

  في إطار النظام القانوني المصري.التونسي و
  الفرع الأول

  آثار الفسخ في إطار نظام التجارة الإلكترونية السعودي
: ض غي ال ب ف ان تل الآثار ي   في ت

ادة (  - أ ار ال خ في إ د١٣/١آثار الف ع ام ال   ) م ال
خ  ع ف هل ع  ر ال مةإذا ق ف ال ، وأخ م  The Service )٣٩(العق

Provider  عاق ارخ ال لعة) أو ل ج (ال ه ال ل ارخ ت ة ل ال عة ال ام ال خلال الأ
ه أو ل  م ق م خ مة أو ل  ف ال ج م م م مة، مادام أنه ل  على تق ال

خ ه للف ا. فالأث ال ه فعة م أ م انهف –ل على م ء ما س ت  –ي ض
ج  ، وه مقابل ال ى العق ق ه  ل عل د ما ح ) ب اج مة (ال ف ال ام م إل
ت  خ؛ إذ ي اع العامة للف عي وفقاً للق . وه أث  عاق ل ال مة م لعة) أو ال (ال

اماً. لان ت ل ال ، م أن ل  ار العق  خ اع   على الف
                                                 

، ص د.  )٣٧( جع ساب ء الأول، م ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال   .٥٨٥ع ال
ة  )٣٨( ق جل ة ال ل  ١٩ح م ع رق ١٩٩٢ي ة  ٤٤٥٦، ال   ق. ٦١ل
مة )٣٩( ف ال ة اق بـ "م ون ارة الإل ام ال ادة الأولى م ن قاً لل اج أو "  أنه "ال د  ع ل

ارس   ".ال
اج ق بـ "ال ة. :"و ون ارة الإل اول ال ار ال ي ل ال ال ق  ل ال ال ق    ال ال

ة. ون ارة الإل اول ال ار ال ي ل ال ال ق  ارس": ال غ ال ق بـ "ال   و
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اً وم ان   ، ي وم ث الغ ال افة ال د  ) ب اج مة (ال ف ال ام م اً إل
هل . فال هل ادة ( –دفعها ال مة أو ل  –)١٣/١قاً لل ف ال ج م م م ل 

ا. ه فعة م أ م ل على م ه أو ل  م   ف م خ
اؤل ر ال ا –و ل خلال  –ه ع أن  هل ع  ز لل ان  ل ما إذا  ح

ق حقهم ، أم  آخ عاق  ل ال ج م ال ال خ اس قه في الف ه ل  –ف –ارس
ه؟ داد ث ج واس   على رد ال

ة ل  ون ارة الإل ام ال ة إلى أن ن اح اؤل، ت ال ة على ال ار الإجا وفي إ
ال ة الاس ال ق لإش ال )٤٠(ي ان الاس ، إذا  ة أخ ة. وم ناح ا م ناح  –ه

ازه ض ج ى  –على ف ق ة أم ي  ون ارة الإل ام ال ني في ن ج ن قان ي 
. عاق ل ال اصفات م الاً لآثار العق الأول مع تغ م ي أم إع   عق ج

ى ع عاق  خ ال هل –لار في أن ف أن ل  –إذا مارسه ال اره  نق العق واع
ن  ال  أن  ني ، وم ث فالاس ى ن قان  –ال ال الإماراتي –ق

اع  ها ح الق ن عل فق ي ي و ال ال ف  افقة ال ي ي  ام عق ج ج إب أو 
.   العامة للعق

 نفقــات -
ة ( ال الأخ م الفق ا١جاء  ام ال ة ع م ن ال ادة ال رة ) م ال

ه " د ما ن ع ة ال ون ه الالإل ة ... وفي ه ت ال ال هل ال ل ال الة ي
." اف العق على غ ذل خ العق إلا إذا اتف أ   على ف

اق ال الأخ ل م س ة  –سالف ال –و ن ارات القان ع الاع
ة:   الآت

ع -١ هل ع  ل ال ح ن ال الأخ –ي ال إرجاع  –قاً ل ت
، أن ذل ع ذل ج، و ه م ث  ال خ، وعل ار الف هل ه ال ات ق ال

ف  مة. إذ لا ي ل ف ال ج إلى م ال رد ال ل ت ها ت عاته، وم ل ت ت
د. ال ال له ت ى ن مة أ تق ح  ال

                                                 
ادة ( )٤٠( اعى أن ال نة "٥ي ع اد الإ) ال ن الات الها" م القان لعة أو إب ة ٢٤ماراتي رق (رد ال ) ل

هل ت على أن "في  ٢٠٠٦ ة ال ا عي أو مع شأن ح ود (كل ش  م ال م يل ق  
مة و  خل في ال رها أو ي ردها أو  عها أو ي اج بها أو ب زعها أو ي لعة أو ي ع ال

هل لع ف اف ال الها في حال اك لعة أو إب د ال اولها) ب اجها أو ت د أو إن ها، و ال
ن". ا القان ة له ف ة ال رة في اللائ ق اع ال ال وفقاً للق   الإب
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ان ال الأخ -٢ ع  –سالف ال –إذا  هل ع  ل ال ي على ت
ة، إلا أن ال ع ت ال ال ج ال راً  اً مق ع ح هل لا  ل ال لى ت

هل  ل ال ها، بل ال على ت الفة ح اد م ز للأف ة لا  ة آم ن ة قان قاع
لة  ة م ن ة قان ج قاع اد الاتفاق  Regle Supplétiveكان  ز للأف ي  ال

ال اردة  ارة ال فاد م آخ ال ا م ها، وه الف ة؛ على م إذ جاء بها  الأخ
د ق " ع ى أن ال ال ع ا  "، وه ا العق على غ ذل ... إلا إذا اتف أ

اد ك للأف ، ول ت ال هل ال ل ال اً ل ت ق  –وضع ت في ذات ال
ان الإرادة أ سل اً  ه والاتفاق  –وتأس م الأخ  ه أو ع املة في الأخ  ة ال ال

ة على أنه  على خلافه، ول في ن إرادته واض ة  أن ت الة الأخ ال
ام  ان ال ل ن ألة  ه ال ا ع ت ه ، فإن س ا ال الفة ه وا م ق

ل ة. و الق ون ارة الإل انه –ال ء ما س ت ز الاتفاق ب  –في ض أنه 
ال رد ال ل الأخ ت مة على أن ي ف ال هل وم ا جاء ال ج خلافاً ل

ادة ( ا ١٣/١ب ال د في ه ع ل ال ال أن. ولاش أن م ا ال ) في ه
ان الإرادة  أ سل اد م صه على الاع لاء ع م ح ح  ف ص،  ال

Autonomie de la volonte أ ار ذل ال . إذ ي جان م الفقه أنه في إ
ان الأك في ت ل ن الإرادة لها ال ه، بل ت ت عل ي ت  العق وفي الآثار ال

ة ان غ تعاق ة ول  ن وا القان ع ال  .)٤١(وفي ج
  الفرع الثاني

  آثار العدول في إطار القانون التونسى
رة  ق ة ال ل خلال ال ائع ب ، وأخ ال ول ع العق عاق الع هل ال ر ال إذا ق

ع ف لغ ال ائع رد ال ل م تارخ  تع على ال ام ع ة أ هل في أج ع إلى ال
د ما  ائع ب ام ال ول ه إل مة. فالأث الأساسى للع ول ع ال اعة أو الع إرجاع ال
. وه آث  عاق ل ال مة م لعة أو ال ، وه "مقابل" ال ى العق ق ه  ل عل ح

 ، أن ل  ار العق  ول اع ت على الع ول. إذ ي اماً. عى للع لان ت ل ال م
ي دفعها  الغ ال افة ال د  رد) ب ائع أو ال عاق (ال ام ال اً إل اً وم ان  وم ث 
مة أو ل  لعة أو ال ل على ال هل ل  )، فال ع هل ع  عاق الآخ (ال ال

داد ما ان م ح اس  ، ، وم ث ل ع العق ع أن ع ا  ه فع م أ م س أن  ي
مة. لعة أو ال لاً لل   دفعه مقا

                                                 
، ص  )٤١( جع ساب ء الأول، م ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال   .١٢٠د. ع ال
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ى ن ع ال د ال ل ( –وق ح ن ٣٠قاً لل الأخ م الف ) م القان
ى رق  ن ة  ٨٣ال ة ٢٠٠٨ل ون ارة الإل ادلات وال ع  –أن ال ة ي ة مع م

ل ام ع ة أ هل خلالها وهى ع ع إلى ال ف لغ ال ائع إرجاع ال أ )٤٢(على ال  –ت
ل العق سلعة ان م ان  –إذا  مة إذا  ول ع ال م تارخ إرجاعها، وم تارخ الع

ل  ان م ان، إذا  ة في ال أ ال ، لا ت ارة أخ . و عاق ل ال ة هى م ه الأخ ه
ة ائع. وهى م لعة لل ول، بل م تارخ إرجاع ال عاق سلعة، م تارخ الع في  –ال

ء ما س ت ل  –انهض لها في ذل م اعها م قفها أو انق ل ل ة سق لا تقادم لا م م
ل ( قاً للف هل  لة لل ول ذاتها ال ار" الع ة "خ   ).٣٠/١م

قه  ه ل ارس ل خلال م هل أن  از ال ق ل ى ل ي ن ع ال اعى أن ال ي
أخ  عاق  ل ال لعة م ال ال ول اس   .)٤٣(في الع

الف ةجاء  ل ( ق ة م الف ه "٣٠الأخ ار ) ما ن هل ال ل ال و
اعة" ة ع إرجاع ال اج   .)٤٤(ال

ة ة الأخ اق الفق   الآتي: –سالف ال –ل م س
ه  -١ ول، وعل ار الع اعة؛ إذ ه ال ات ق ار إرجاع ال هل م ل ال ي

لعة ل نفقات رد ال ها ت عاته، وم ل ت ائع، على أساس أنه لا  م ث ت إلى ال
د. ار ال له  ى ن اث ح م اك ائع أ تق أو ع  ي لل

ل ( -٢ ها ٣١قاً للف ق ا م م جع إلى ع لعة ي د ال هل ب ار ال ان ق )، إذا 
ا  ع على ه د، ي ع ال ها في ال ل ق ب ائع ل  ن ال اصفات، أو ل لل

لغ ا هل في أجل الأخ إرجاع ال ة ع ذل إلى ال اج ار ال ع وال ف ل
ج. ل م تارخ إرجاع ال ام ع ة أ  ع

                                                 
ى: )٤٢( ن ال الف ا  قاً ل   و

"… Dans ce cas, le vendeur est tenu de rembourser le montant payé au 
consommateur dans les 10 Jours ouvrables a compter de la date retour des 
marchandises ou la renunciation au service". 

قاً  ول  ال ال في الع ع أ م تارخ اس ماً ت لاث ي ة ب ه ال د ه ى ح ن ع الف اعى أن ال ي
ادة ( هلاك. ) م تق٢٠/١ –١٢١لل   الاس

ة ال  )٤٣( اح د ال ا، ت ، ل ه ق وال اً لل ف ار وت اب أو ال ة م ت الإ اح ل نهج ال م م
ال. ألة الاس اوله ع م   إلى ما س ت

ى: )٤٤( ن ال الف ا جاء    قاً ل
"Le consommateur support le Frais de retour de marchandises". 
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هل -٣ ا  لل ر ال  –الإضافة إلى ذل –ك ع ل ال ال ال  أن 
ة ة العق ل اع العامة لل ء الق ه في ض  .)٤٥(أصا

ى -٤ ن ع ال ص ال د –ح ع ل ال ال ة  –خلافاً ل اغة الفق على ص
ل ( ة م الف حى ٣٠الأخ ة ت ل ة م أ  اغة خال ؛ إذ جاءت ال ل آم  (

اعة،  ة ع إرجاع ال اج ار ال ائع ال ل ال ،  ي الفة ذل از م
د  ع ل ال ال أن ع م ا ال ان الإرادة في ه أ سل اع م م إت لاً ع مف

د. ا ال  في ه
خ عق  - ضف  الق

ل ( ن٣٣ي الف ن الف ه على أنه: ") م القان ان ى سالف الإشارة إل إذا 
ائع أو  ل ال هل م ق ح إلى ال ض م ــــ ــــاً عــــ ق ئ ـــاً أو ج ل ـــة  اء نات ة ال ل ع

ائالغ على أسا ـــ ال م ب ـ ف عس عق م فـإن والغ اء  ــ هـل عـ ال ول ال ــــخ عــ
ـ ض دون تع   .Sans pénalité, du contrat de crédit "عقـ القـ

ل ( اق ن الف ل س اء  –سالف ال –)٣٣و ة ال ل ان ع أنه إذا 
ل  هل م ق ح إلى ال ض م اً ع ق ئ اً أو ج ل ة  هل نات ها ال ل ع ى ع ال

ائع م ب ال ائع أو الغ على أساس عق م اء  ال هل ع ال ول ال ، فإن ع والغ
ض ؛ إذ أن عق الق ون تع ض ب خ عق الق ا –ف ل عق  –ه اً ل ان م

فق م ث علة أو  ض، و د الق م س وج ع ئ ي . وع هل ه ال ل ع ع ال ع ال
ن دون حاجة. ة القان ق ه  ه ف ت عل ده، الأم ال ي ر وج   م

  الثالفرع الث
  آثار العدول والرجوع في العقد في إطار النظام القانوني المصرى

ن ال رق   -أ  ار القان عاق في إ ول ع ال ة  ٦٧آثار الع  ٢٠٠٦ل
هل ة ال ا اصة   ال

وني  هل الإل ة ال ا صاً خاصة ل ع ن ع ال ل  اعى أن ال ي
ن رق ( ص القان ا جاءت ن ات، ون ة ٦٧ال ة،  ٢٠٠٦) ل م الع غة ت 

                                                 
اعى الف )٤٥( ارة "٣١ل (ي هل  ".) اس هل ة ال ر لفائ ع ال ع ج ال   ق

ى: ن ال الف ارة  ل ال ا جاء ب قاً ل   و
"Art. 31– Nonobstant la réparation du préjudice au profit du consommateur…". 
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هل ل م امها إلى  ل أح ف  انه – ت الف ب ي ال ان  –ال اء  س
اً". ون اً "إل هل اً" أم م اً "عاد هل   م

قة  ا ة، أو غ م هل مع ها ال ي تعاق عل مة ال لعة أو ال إذا ث أن ال
ع له ال اصفات، فق خ ادة ( –لل ن ٨قاً لل ة  ٦٧) م القان ة  –٢٠٠٦ل ع

ارات ه ح إرادته "خ ال ققاً ل وفه، وم اً ل اس اه م ار ما ي هل أن  " لل
ة،  ع لامة ال هل إعادة ال ل ال رد. فق  قف ال ف ال ع م ه  وم

ن الع ب، ف ة م الع أخ خال الها  رد اس ض ال ع هل و إرادة ال ة 
ن  القان ا جاء  قاً ل ال حقه  ع فاً في اس ع ا الأخ م اره ل  ه دة واخ ف ال

أن ا ال نى ال في ه   .)٤٦(ال
                                                 

ال ال  )٤٦( ع ف في اس ع ار ال ادة (Abus du droitفي إ ني القا) م ٥، ت ال ن ال ن
ة:ال على أن: " ال الآت وع في الأح ال ال غ م ع   ن اس

. - "أ الغ ار  ه س الإض ق    إذا ل 
ة مع ما  الغ  - ب اس ال ة  لا ت لة الأه قها قل مى إلى ت ي ي الح ال ان ال إذا 

ها. ر    م ض
مى إلى  -ج ي ي الح ال ان ال وعة".إذا  قها غ م   ت

اق ال ل م س ار،  –سالف ال –و ة الإض ال ال معاي ثلاثة: ن ع ف في اس ع أن لل
وعة. ة غ ال ل ر، وال ان ال   ورج

ر ه  –و –و جان م الفقه ان ال ، ورج أ الع قابلة لل ار هى ال ة الإض أن ن
ل أ ال وال قابل لل . أن د. ع ال أ غ ال قابلة ل وعة هى ال ة غ ال

، ص  جع ساب ء الأول، م نى، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ه زاق ال   .٧٢٢ال
ة ق ال ة ال د –وق ق م ا ال ال أنه: " –في ه ع ار حالات إساءة اس ق ي م اس

ة م ا ام ادة ال دتها ال ى ح ة ال ال ك ه ن ها ضا م ع ب نى أنه  ن ال لقان
ه صاح ال م  اره الغ دون نفع  ع ال إلى م ابى ي اء على ن إ ار س الإض
ال صاح  ع ر م اس ا  الغ م ض دة  ق هانة ال الاس ى  ذل أو على ن سل

اء م ا س ب م ف أق الاً ه إلى ال ع قه اس ، وم ال ل ار الع لغ ق الإض اد ي ا 
اقع ه  ر ال ة و ال رة الأخ ه ال غاه في ه ة ال ل ازنة ب ال ار ال ر أن م ق ال
فع أو  ة لل وف ال ر دون ن إلى ال فع وال دة ب ال ازنة ال امه ال ار ماد ق م

ة إ ع ف اً، إذ لا ت اً أو ع ور  الة ال ارات الع ا م اع فقة ون ساءة ال م دواعى ال
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١٤٣٠ 

ل هل أن  ان لل عاق سلعة،  ل ال ان م ة أو غ  –وذا  ان مع إذا 
اصفات قة لل ا املاً، وال –م ها  داد ث ة، أو إعادتها واس ل فقة  ول ع ال ع

اصفات. قة لل ا ب وم ة م الع الها أخ خال   اس
ادة ( قاً لل رد  م ال ل لغى٨و هل ال ة ال ا ن ح ل  –) م قان اء على  ب

هل ة. –ال لفة إضا ة ت ها دون أ عادتها مع رد  لعة أو اس ال ال   إب
اعى فقات –ي ان رد ال ار ت لها إ –في إ الها ي لعة أو اس ال إعادة ال ن ت

اصفات،  قة لل ا ار أو غ م ع ة  ان م لعة  ار أن ال اع املة  رد  ل ال وم
أنه الآتي: لاح  ع ال    ال

ر. - قى للأم ف وال أل الة، وال ال اع الع ف مع ق  ي
ن - ع ال ل ال ى، و ن ع الف ل ال ل الف م ا ب ه ل م ره  ا ق ى 

ول ع  ار الع هل ق أخ ض أن ال لعة لأن الف ال إعادة ال هل ت ال
. فها أ ع لعة لا  غ م ال ال فقة   ال

ها؟ - عادل ع ا  ها  ة مع انقاص ث ع لعة ال ال هل  فا ال از اح  م ج
ع ال  ان ال ء ما س ت –وذا  هل –انهفي ض ل ال  –ف –ق خ

اؤل  ر ال ئ ي ، ع أخ الها  لعة أو اس إعادة ال فقة  ول ع ال ار ب الع ال
از  ا ي ها  ة في مقابل انقاص ث ع لعة ال ال هل  فا ال از اح ع م ج

ها؟ ي    الع ال
ار ع الاع أخ  اعى أن  ة على ذل  –ي ار الإجا اؤلفي إ ارات  –ال الاع

ة: ة الآت ن   القان
ا  -١ ع على ه ة؛ إذ ل ي ذات ال ال ه الإش ع ال له ق ال ل ي

ا  ها  مة فق أجاز إنقاص ث ان خ عاق سلعة، أما إذا  ل ال ان م ار" إذا  "ال
ها. ق ف   ال

ة -٢ ب ال ان الع اع العامة ل اً  –، ت لل )٤٧(إن الق ع مع ان ال  –إذا 
، وخ تع ه إنقاص  ر  الع ه م ض ا أصا اً ع ل تع أن 

ر. از ج ال ا ي  ال 

                                                                                                                       
ة  ة جل ق ال ة ال ". ح م اج ازن ال وال ار ال ة على إق د  ١٤القائ

ع رق ٢٠٠٤ ة  ١٣٠٢، ال   ق. ٧٣ل
اد ( )٤٧( ام ال اع العامة أن أح ار الق ني ٤٥٠)، (٤٤٧)، (٤٤٤)، (٤٤٣في إ ن ال ) م القان

ة  ١٣١ رق ال   م.١٩٤٨ل
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ق  -٣ وع (ال ه: " أما ال ني ما ن ن ال وع القان ة ل اح ة الإ ال جاء 
قاق وفي ان الاس ام في ض د الأح ع اً ل د دا ) فل ي ي ني ال ان  ال ض

اج إذن  اع العامة. فال ة في الق ا إلى أوصل واح ده ان م ، فإن ال الع
ا ال إن  ى ه قاق، ومق ان الاس ره في ض ان الع ت ما تق في ض
ع ع  ع مع ال قاء ال خ أو إ ه ب الف اً  ن ال م الع ال 

اع العام ه الق ى  ا تق ارة وما فاته قاً ل ه م خ ض ال ما أصا ع ة، 
ن لل إلا  اً، فلا  . وذا ل  الع ج م   الع
عل  ة أ  ئ ال ائع س ان ال ا إذا  عاً ل ق ت ع أو ي . و ال ع ال

اش ر ال ض ال ع الة الأولى  ه. ففى ال عل  ة أ لا  ، أو ح ال  الع
اش  ر ال ض إلا ع ال ع ة لا  ان الة ال قعاً، وفي ال ى ل ل  م ح

قع"  .)٤٨(ال
ادة ( -٤ ة ٥٠ت ال ائع (اتفا ولي لل ع ال أن ال ة  ة الأم ال ) م اتفا

ا   م) على أنه:١٩٨٠ف
ز لل " فع،  اء دفع ال أو ل ي ، وس قة للعق ا اعة م  إذا ل ت ال

ها  ، و ل ي سل فعلاً، وق ال اعة، ال ة ال ق ب  ة الف إنقاص ال ب
قة...". ا ق ل سل م ا ال   في ه
                                                 

ة رق ( )٤٨( ال ال عة الأع   .١٣٤ - ١٣٣)، ص ٤م
وع  اد م ات إع ف على مق ع ها ال ف م ة اله اح ة الإ ذه جان م الفقه إلى أن ال
ي  ات ال ال ه، والإش أت إل ي أل اجات ال اده وال ف في إع ال ي أوح  وف ال ن، وال القان

ر أن ي  تق هة ذاتها ال ة ال اح ة الإ اغة ال لى ص ه، وت غاة م اف ال ن حلاً لها والأه
ام د ص ر/ س م ار د وع. م اد ال إع ع  –نه  ن ال ل ل اع وز الع م

قاً  اء الأعلى ال سا ل الق ة  –ورئ م ه اب الأول)، دار ال ع (ال اعة ال ص
ة ها. ٢٠٠، ص ٢٠١٥، الع ع   وما 

ف ال  أداة ل ة  ال ال ل الأع ، تع م ق ا ال ة به اح ة الإ ة أن ال اح وت ال
د –ذه جان م الفقه –الغام ا ال ة –في ه ال ال ء إلى أع  –إلى أنه  الل

Preparatory Work  أك ة أو الاتفاق لل عاه ي صاح ال اتج ع تف ال ى ال ع م ال
س في  فا، ال . أن د. أح أب ال ح ن غام ض عى أو ل اه العاد وال ع ال 

ة  ام عة ال ة، ال ة الع ه ولى العام، دار ال ن ال   .١٣٣، ص ٢٠١٠القان
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١٤٣٢ 

اق ال   الآتي: –سالف ال –ل م س
ان reduce of the price ال لل إنقاص ال   -أ  اء ون  ا ال ، وه

اً، إلا أنه  اءً أصل ا ارتأه جان م الفقه –فق ع ج ائع  –قاً ل في حالة ال
قة ا ال امه  ال –ال ل ال ل  –على س ا  ة م قة ال ا د ع في ال ج

عل ت ال ا  ة، م ه الفة غ ج الة –م ه ال اء  –في ه ه ال
 .)٤٩(الأساسى

ا  -ب  م ال ل إنقاص ال في حالة ع ق ب لل ال أن  ة الف قة، ب
قة. و جان آخ م  ا ان م ها ل  ه فعلاً و ي سل إل اعة ال ة ال
ها وق  قة، ب ا قة أو غ م ا اء م اعة س ة ال ي  ة في تق الفقه أن الع
، ول  اء  ا ال ع. وأضاف أن ه ام عق ال ع وق إب ال خ  ، فلا ي ل ال

ام العق ارتفع ث ها وق إب ل ع ث عة وق ال اعة ال  .)٥٠(ال
مه م  ، لا  إنقاص ال ل ي جان ثال م الفقه أن ت ال  ك
اء الأصلى  ال ان ال  ى، و ان له مق ى  لى، م اء ت ع  ال ال 

ر ال ل ال  اص ال ل ع ى  غ م إنقاص ال لا  ة ع ن
قة ا   .)٥١(ال

ل إنقاص ال على  ق في  ع م الفقه أن ح ال لا  و جان را
اء  ا ال ز لل أن ي ب ه ه، بل  ء م ، أو دفع ج م دفع ال حالة ع

( اً  –(إنقاص ال عة –أ اعة ال امل ث ال ز لل )٥٢(في حالة دفع  ، و
ه  ل في ه ف ره، و ار إنقاص ال ال ق عادل مق د ما  ائع ب ال ال الة، أن  ال

ل ذل ف ح اع ب ال اء ع ال   .)٥٣(الق

                                                 
ولي، دون ذ د )٤٩( ع ال قة في عق ال ا ال ام  ، الال د ع الع ال م ، د. ج ار لل

  .٤٣٧، ص ١٩٩٧
ة،  )٥٠( ة الع ه ة، دار ال ول ارة ال د ال ، العق قاو د س ال   .١٦٥، ص ٢٠١٤د. م
، ص  )٥١( جع ساب ائع، م ولي لل ع ال أن ال ة  ة الأم ال ، اتفا   .١٨٩د. م شف

)52( Hans Van Houtte, the Law International Trade, Sweet & Maxwell, London, 
1995, p. 140 et seq.    

د –أن )٥٣( ا ال ادة ( –في ه ة لاها ٤١/١ال   .١٩٦٤) م اتفا
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ة  -ج  ع اعة ال ال فا  ل إنقاص ال مع الاح ا م ة ف اع اتفا اعى أن إت  –ي
انه ء ما س ت ة لاها –في ض ثاً، بل س لاتفا اً م ل  ت ل  م

قة. ا ال امه  ائع لال الفة ال اء على م ة ت ال   ف
أن –وق ذه جان م الفقه ا ال اي ب الاتفاق في ه از ال ار إب  –في إ

ة  ه اتفا ان تأخ  ل ال  ص، ع ال ا ال ل في ه ا ع ة ف إلى أن اتفا
ة  ادة ( ١٩٦٤لاها س ا٤٦في ال ي  فاض ) وال ة الان ر إنقاص ال ب ن تق

ا  جع ه قة، و ا ام العق  الع في ال اعة وق إب ة ال أ على  ال 
لاً ع  اقع، ف ف مع ال ل ال ي اره ال اع ى،  و ف ال اح م ال ول إلى اق الع

ة ال ي  ، لأنه م الع تق لة في ال ل الأك سه ام أنه ال اعة وق إب
خ  اعى أن ي ا ي  . ق ا ال دة في ه ج ن م اعة لا ت ، لأن الغال أن ال العق
ع  امه، وفي ال ف ال ائع ت ه على ال ان ال   اعة في ال ي ث ال ق ب

ل ص ان ال ع  اعة  عق نقل ال ن  ق   .)٥٤(ال 
ع ا، ذه ال ء ما س ذ –ل ة إنقاص ال مع  –هو وفي ض إلى أن ف

ة م  عات ال ارة في أغل ال اع ال ة م الق ع تع قاع ع ال فا ال اح
عاملات  ارة وال ال الأوسا ال وفة في م ة مع ، تع قاع ة أخ ة، وم ناح ناح

ة ول   .)٥٥(ال
ل انه –و الق ل ما س ت ء  ان ت  –في ض هل أنه في الإم ل ال

ها. فا بها ونقاص ث الها أو الاح لعة أو اس الات إعادة ال ار" ب ثلاثة اح   "ال
هل ان لل مة،  عاق خ ل ال ان م أن  –إذا شابها ع أو نق –أما إذا 

ها، أو  ق ف ، أو مقابل ما  ال عاق ول ع ال ها"، أ الع ل إعادة مقابلها "ث
ل إعادة تق ان م هل إذا  احة أمام ال ارات ال از ذات الاخ ها. وه ما ي

ها، مقابل ما  داد  لعة واس از إعادة ال مة ي عادة مقابل ال عاق سلعة؛ إذ اس ال

                                                 
)54( See in this context, Schlechtriem, Uniform, Sales Law, the UN Convention 

on Contracts for the international Sale of goods, Vienna 1986, p. 79; Hans 
Van Houtte, op. cit., p. 140– 141.    

راه  )٥٥( ائع، رسالة د ولي لل ع ال ح لل ن ال ل في القان ال ام  ، الال ا ع د. رضا محمد إب
ة،  ق جامعة القاه ق ة ال ل مة ل   .٥٧٥، ص ١٩٧٩مق
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١٤٣٤ 

ال  از اس مة ي لعة، إعادة تق ال از إنقاص ث ال مة ي ق في ال  ال
مة لعة. فإعادة تق ال ى ال قة –ع . –في ال أخ الها    اس

رد م ال ل اً  –و ا أ ق  –ه اً لل ها ن مة، أو ت ث إعادة مقابل ال
اه  ه وما ي هل وح إرادته وم ل ال اء على  ها، ب ال شابها، أو إعادة تق

هل نهائى، ولا ل ال رد. ف قف ال ف ال ع م ه  ال ققاً ل ه  م ل راد ل
قل  مة. وق ت لفة إعادة ال رد ت ل ال ة، ح ي ال إضا ة ت ل أ ون ت و
ر  ع ق ا الف ، وفي ه هل ل إلى ال ل أن ت رد لآخ ق مة) م م لعة (أو ال ال

ع ادة ( –ال هل٨ب ال ة ال ا ن ح ا  –) م قان ن عاً  ردي ج أن ال
ا ة ت ل ل م ع على أ م ج ا الأخ ال ز له  ، . وم ث هل ة أمام ال م

ن. ي أتاحها أمامه القان ل ال ل ار ب ال ارسة حقه في ال رد ل   م
ه هل عل ع ال ا ال دون رج رد على ه ة ال ل ل م ء ما  –ولا ت في ض

انه اع العا –س ت ه ح الق ي أصاب ار ال ع ع الأض ة ال ل مة لل
ة. ن   ال

هل رق    -ب  ة ال ا ي ل ن ال ال ل القان ة  ١٨١م ا  ٢٠١٨ل في ه
أن  ال

ادة ( ل م خلال ال ح ذل ال ه؛ إذ ت على أن:٤٠ي   ) م
"  ، هل ل لل ة أف ة أو اتفا ن و قان انات أو ش أ ض م الإخلال  مع ع

ع ال عاق ع  هل ال ي لامه لل ماً م اس ع في العق خلال ارعة ع ي ج
لعة.   ال

قة دفعه، ما  ات  هل ب ع م ال ف لغ ال د ال رد ب م ال الة يل ه ال وفي ه
ام م تارخ إعادة  عة أ اوز س ة لا ت د، وذل خلال م قة أخ لل ف على  ل ي

ال عاق  لع، أو م تارخ ال ة لل ال ج  هل نفقات ال ل ال مات، و ة لل
. ج، ما ل ي العق على غ ذل   ال وعادة ال

ه خلال  ل ه، أو ل  ف عل ارخ ال ج ع ال ل ال رد في ت وذا تأخ ال
 ، عاق ع في ال ج هل ال ن لل  ، ل ماً إذا ل  ق اتف على تارخ ال ثلاث ي

ا  دون أ نفقات، لام أيه أخ أو م تارخ الاس ماً م تارخ ال خلال أرعة ع ي
ع م  ف لغ ال د ال رد ب م ال الة يل ه ال ، وفي ه ل رد ب ل على أن  ال أ
ا في  ه ص عل د ال ة وال عاق وفقاً لل ع ع ال ج ال اره  ر إخ هل ف ال

ال،  ق  الأح ا ت ال ار الفق ع نفقات إعادة ال وم رد ج ل ال و
." ل   ال
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ادة ( اق ن ال ل م س ة –)٤٠وت لاث سالفة ال اتها ال ع  –فق
ة: ة الآت ن ارات القان   الاع

ع ال  -١ م ال ادة ( –اس ار ال لح  وعلى –)٤٠/١في إ ح م ن ص
ع عاق ع  هل ال ي هل"ال ن  " أ ال القان ا جاء  وني، خلافاً ل الإل

أن. ا ال لغى في ه  ال
ح -٢ ع وعلى ص هل ع  ع ال لل ة ( –أجاز ال ح  –)١قاً للفق

. ع في العق ج  ال
هل  -٣ ارس ال ، ألا ه أن  و ع في العق معل على ش ج هل ال ح ال

أ م تارخ اس ماً ت لعة.ال في خلال أرعة ع ي  لامه ال
ة (ج -٤ هل الفق ه "٢اء في م ع ) ما ن ف لغ ال د ال رد ب م ال الة يل ه ال وفي ه

د ...". قة أخ لل ف على  قة دفعه، ما ل ي ات  هل ب  م ال
ع في  - ج ال حقه في ال ع ر اس ع ق هل ال تعاق ع  ض ال أن ال ف

ض ال الة ف ه ال . في ه لغ العق د ال اماً ب رد ال ع ال على عات ال
. هل  ال س وأن دفعه ال

م اتفاق ب  - قة دفعه،  ع ات  ع ب ف لغ ال أشار ال إلى أن رد ال
ع ال  ى أن ال ع ا  د. وه قة أخ لل ) على  هل رد وال ف (ال ال

لغ ال قة رد ال اً ل فق وضع ت ك لل ، إلا أنه ت هل ع م ال في  –ف
ان الإرادة أ سل اً  ق وتأس قة رد  –ذات ال اع  إت املة في الأخ  ة ال ال

ع. ف لغ ال أن رد ال قة أخ  ع أو الاتفاق على  ف لغ ال  ال
أ م تارخ إعادة - ام ت عة أ اوز س ة لا ت ع ال أجل  د ال ج  وق ح ال

مات ة لل ال عاق  لع، أو م تارخ ال ة لل اني سالف  –ال قاً لل ال
ة ع إلى  –)٢( ال م الفق ف لغ ال د ال ة ب رد في خلال تل ال م ال يل

. هل  ال
قى  - ان م ال ه، ف عاق م تلقاء نف ع في ال ج ر ال هل ق ل أن ال وم م

عل ال هلأن  ة ( –ع ذات ال ال م ذات الفق أن  –)٢قاً لل ال
ج. ل نفقات ال وعادة ال  ي

ع ال  -٥ ة ( –عالج ال ادة (٣قاً للفق حالة تأخ  –)٤٠) سالفة ال م ال
ماً إذا  ه خلال ثلاث ي ل ه، أو ل  ف عل ارخ ال ج ع ال ل ال رد في ت ال

ل ل  ق رد على ال  –اتف على تارخ ال أخ م جان ال ا ال ه
ة ( ال الأول م الفق ارد  ضح ال ع ال في ٣ال هل ع  )،  لل
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١٤٣٦ 

، دون أ عاق ع في ال ج ة  ال ت ث ل أنه ل ي هل م م لها ال نفقات ي
ة. وم ناح ا م ناح أن ه ا ال ه في ه ل أ في م هل خ ، إن ح ال ة أخ

د ارس أجل م أن  عاق مق  ع في ال ج ا ذات الأجل ال س  –في ال وه
ة رق ( اوله في الفق ا الأجل –)١ت ة ( –وه اني م الفق د  –)٣قاً لل ال م

ل على أن  ا أ لام أيه أخ أو م تارخ الاس ماً م تارخ ال أرعة ع ي
هل  . ال ل رد ب  ال

رد - م ال الة يل ه ال ، في ه عاق ع ع ال ج ال رد  هل لل ار ال ر إخ  –وف
ة ( ال م الفق ة  –)٣قاً لل ال هل وفقاً لل ع م ال ف لغ ال د ال ب

ا ت  ، على ال آنف ال ل ق ا ت ال ا في الفق ه ص عل د ال وال
ا ال اوله في ه  أن.ت

ادة ( -٦ ال ا جاء  ر ح ٤٠ل م ع ال ق لاث أن ال اتها ال فق  (
: عاق في حال ع في ال ج ع في ال هل ع   ال

الة الأولى: - لقائى ال هل ال اب –ح ال ة أس ،  –دون ث عاق ع في ال ج في ال
ج، وذل خلال أرعة ع  ل نفقات ال أو إعادة ال ماً على على أن ي ي

انه. الف ب  ال ال
ة: - ان الة ال ه، أو ل  ال ف عل ارخ ال ج ع ال ل ال رد في ت حالة تأخ ال

هل  ،  لل ل ماً إذا ل  ق اتف على تارخ ال ه خلال ثلاث ي ل
أن ا ال ة في ه اح ه ال اول ، وذل ال ال ت عاق ع في ال ج  .ال في ال

ه  -٧ ة، بل عل لا فة الإ ال ، لا ي  عاق ع في ال ج ع في ال هل ع  ح ال
ار  . وفي إ عاق ع في ال ج هل في ال ها سق ح ال اف أ ق م د، إذا ت ق

ادة ( د؛ إذ ت ال ان تل الق ة ال٤١ب ا ي ل ن ال ال هل ) م القان
ة  ١٨١رق  عاق على أن: " ٢٠١٨ل ول ع ال هل في الع ق ح ال

ادة ( ص في ال ة:) ٤٠ال الات الآت ن في ال ا القان   م ه
ول. .١ رة لل في الع ق هلة ال اء ال ل انق مة ق ال اً  ل فع   إذا ان
دها. .٢ اصفات ح ه، أو وفقاً ل ل اءً على  ع ب اول سلعاً ص ان الاتفاق ي  إذا 
ا .٣ ان الاتفاق ي امج إذا  ة أو ب م اصاً م انات أو أق ي أو اس ة ف ول أش

. هل عات أزال ال ة أو م مات  معل
٤. . هل ل ال ازتها م ق ء ح ة س لعة ن ث ع في ال  إذا ح
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الف  .٥ ج، أو  عة ال عارضاً مع  ول م ل الع ها  ع ف ي  ال ال في الأح
فاً م جان ال ع تع ، أو  ار ف ال ول، الع ارسة ال في الع هل في م

ن". ا القان ة له ف ة ال ده اللائ له على ال ال ت  وذل 
ادة ( اق ن ال ة م س اح ل ال ارات  –سالف ال –)٤١وت ع الاع

ة: ة الآت ن   القان
ارة "ا  .أ  ح  م ال على ن ص هل في العس ". وق ح ال عاق ول ع ال

ر  ول" في ال رق (ارة "ك ، وفي ال رق ( –)١ال في الع  –)٥سالف ال
. –سالف ال ت ارة م  أشار إلى تل ال

ادة ( .ب  هل ال عاق ٤١جاء في م ول ع ال هل في الع ق ح ال ه " ) ما ن
ادة ( ه في ال ص عل ن".٤٠ال ا القان  ) م ه

ادة ( العة ال اته٤٠و فق لاث)  ارة " –سالفة ال –ا ال د  م وج  حت ع
عاق ول ع ال هل في الع اال ارة "٤٠دة ("، بل ت ال لاث  اتها ال فق ح ) 

ة ( ارة في الفق رت تل ال "، وق ت عاق ع في ال ج هل ال م  –سالفة ال –)٣ال
ادة (  ).٤٠ال

ا   .ج  ادت (ه ال ارد  اي ال أن ٤١() و٤٠ال ي  ن ال ال ) م ذات القان
اي ع ذل ال . و ارت ة –ن تل ال اح إلى أح  –م وجهة ن ال

: ال  اح
ال الأول: اغة  الاح اي في ص د ت ع ال ق ق إلى وج ن ال أن 

ب على ا ان م الأص اي  ا ال اد به ة أنه للاع اح . وت ال ارت ع ن ال ل
ادة ( ارت في ال ص على إدراج ن تل ال فات ١ال أن  ع ال اصة  ) ال

أن. ا ال ع ال في ه ه ال ر عل ارة، وه ما تع ل  د  ق ان ال   ل
اني: ال ال ارت الاح اغة ن ال اي في ص ا ال الف  –إن ه على ال ال

انه ع ال ل –ب ح أن ال ف ة  ق  ة. وم ناح ا م ناح اي ه ل ال ف ل
، أنه الأرجح أن ال ارة "أخ م  هل في حع ال ق ق اس  ال

عاق ول ع ال اردالع ادة (" ال ال ارة "٤١ة  ادف ل ع في ح)  ج هل في ال  ال
عاق ادة (ال ال اردة    ).٤٠" ال

ر وا  .د  ان م الأج ة أنه  اح ه ت ال ف أ ب ع ال أن ي ب على ال لأص
، إن  ة أخ ة، وم ناح ا م ناح ه ه ه ع ادف لأنه ي ا ال ام ه ع اس
ع  ، ه أم ي ارت اعة ن ال اي في ص د ت ارت مع وج ادف ب ال ال

ف اة، ولا ي اح والفقهاء والق م ل ال فه ل في ال الى –على الل وال  –ال
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ة اح صى ال ا، ت ة. ل اغة ال انه –مع ح ال ء ما س ب  –في ض
ادة ( عى على ال يل ت اء تع إج ادر  ع ال أن ي ل ٤١ال ى  ) ل

هل ارة "ارة ح ال عاق  ع في ال ج ول ع  في ال هل في الع ح ال
ادة ( ا وردت في ن ال " أي عاق دها ٤١ال ة.) ب  ال

ادة (ج  .ه  هل ال ة٤١اء في م الات الآت ارة ".... في ال ان سق ح " )  ل
ادة. وتل  ة في تل ال د ال ال اردة  الات ال ال في تل ال ع هل في اس ال

الات تع ع في  –في واقع الأم –ال هل ع  ة ال د ت م سل ة ق ا
ع ع ع ال ج ال حقه في ال ع ا،اس . ل د اق ام لف "الق ة إلى اس اح ل ال  –"ف

ء ما س الات –في ض ام لف "ال لاً م اس  ".ب
 

  ةالخاتم
ا ال  عة له دة وال ع ة ال ن ان القان ع ال اول  هاء م ت ع أن ت الان
ة  ون ارة الإل ام ال ار ن ع في إ هل ع  ة ال ا ان "ح ل ع ال 
ي  ات ال ص ائج وال ة أه ال اح ص ال " (دراسة مقارنة)، فإنه ل ي إلا أن ت د ع ال

ها،  صل إل   وذل على ال الآتي:ت
: أهم النتائج

ً
  أولا
لح  - ع ال م م ال خ"، ب اس لح "الف د م ع م ال ال اس

لح م م ي اس ن ع ال "، أما ال ع في العق ج ول". "ال  "الع
ار  - اب ي على إه ون أس خ ب وني ح الف هل الإل ل ال ا أن ت ك

خ  هل  الف ع ال ى ت ع ا  ة وه ة العق ل خ وال ة ب الف ا واضح لل
لقائي.  ال

ال  - ع هل إساءة اس غ ال لقائي ق  خ ال فة م أن ح الف ج خ ة ت اح وال
أن.ذل ال دون ت  ا ال ب في ه  و أو ت

مة  - ف ال خ العق إذا تأخ م هل ال في ف د لل ع ا أجاز ال ال ك
. ام العق ماً م تارخ إب ) ي ة ع ة ت على (خ ف م ل أو ال  ع ال

مة  - ج أو ال ى العق مقابل ال ق داد ما دفعه  هل في اس ر ح ال ا ق ك
ة أو غ ذل أخ  ق ، ما ل  ال أخ ا ال ت على ه ال ت  م ت

ة.  قاه
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ن  - ي والقان ن ن الف ل م القان خ في  ام الف ان أح ة في ب اح ا ل تغفل ال ك
ل  ل ر م ال ق ق  ال د  ع ة ال ون ارة الإل ام ال ي ون ن ال وال

ضح  عق على ال ال ل وال أص . وال  ال
اؤل - ر ال خ –و ار آثار الف ع أن  –في إ هل ع  ز لل ل ما إذا  ح

ق  ، أم  آخ عاق  ل ال ج م ال ال خ اس قه في الف ه ل ارس ل خلال م
ه؟ داد ث ج واس  حقه على رد ال

ارة  ام ال ة إلى أن ن اح اؤل خل ال ة على ذل ال ار الإجا وفي إ
دالإل ع ة ال هل –ون ة ال ا ن الإماراتي ل ة  –خلافاً للقان عال ق ل ل ي

ال. ة الاس ال  لإش
ن  - القان أن ما جاء  ة  اح اني، خل ال ء الأخ م ال ال ار ال وفي إ

هل إلى الآتي: ة ال ا ي ل  ال ال
ادت ( - ن ال ٤١)، (٤٠العة ال ة  ١٨١رق ) م القان ، ت ٢٠١٨ل

ادة ( ارة واردة في ال اغة ن  اي في ص د ت ارة ٤٠وج اغة ن  )، وفي ص
ادة ( اي على ال ٤١واردة في ال از ذل ال ة في إب اح )، وق أسه ال

. ه في م ال ار إل اني ال ضح في آخ ال ال  ال
  ثانياً: أهم التوصيات

و  - خ العق ب ة ح ف ل خ وال ة ب الف ا ار واضح لل اب ي على إه ن أس
ل   ، ة أخ ة. وم ناح ا م ناح اء ه ه الفقه والق ا ذه إل قاً ل ة  العق
هل  ى أن ال ع  ، ا ال خ على ه وني ح الف هل الإل ل ال أن ت

ارة أ لقائي أو  خ ال ى الف ا  ا ال  ع به هل ي إرادة ال خ  خ الف
 " ي عاق عة ال أ "العق ش ة ل الفة ص ع ذل م دة، ح  ف  Pactaال

sunt servanda وم . في العق اتفاق  ه إلا  يله أو نق ز تع ، ال لا 
اب  اء أس لقائي دون إب خ ال وني ح الف هل الإل ل ال ، إن ت ة أخ ناح

ام ت  ل خ ق أو اس ام الف ة اس فة في أن سل ج خ ة ت اح ، فإن ال و اف ش
غ  اب ق  ون أس خ ب ا أن تق ح الف امها، ولاس لا أدنى  –اء اس

أن. لاب  –ش ا ال ب في ه و وت ال ذل ال دون ت ع إساءة اس هل  ال
فا على ح ال ل على ال اب تع دة وأس ا م خ م وضع ض هل في الف

ة. ة العق ل ار ال   دون إه
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 عالمراج
: المراجع العربية

ً
  أولا

  اتالمؤلف  -أ 
فاعى، - ة  د. أح محمد ال ه ، دار ال ن العق هل إزاء ال ة لل ن ة ال ا ال

ة،   .٢٠١٤الع
ة،  د. أح محمد محمد، - ة الع ه ، دار ال ن العق ة إزاء ال ن ة ال ا  .١٩٩٤ال
- ، د سع ق نى والفقه  د. إسلام هاش ع ال ن ال هل ب القان ة لل ن ة القان ا ال

ة ي امعة ال رة،  –الإسلامى (دراسة مقارنة)، دار ال  .٢٠٠٤الإس
ان، - اء ت العق دراسة مقارنة (مع دراسة  د. ال محمد ال ع هل أث ة ال ا ح

ة لل ة وت ل ل عارفت أة ال ، دار م هل ة ال ا اصة  رة،  –ص ال الإس
٢٠٠٨. 

- ، د  د. أب العلا على أب العلا ال عق علقة  روا ال ن اد روما ال ة ل ل ل دراسة ت
. ة، دون ذ دار لل ة الع ه ة، دار ال ول ارة ال  ال

فا، - ولي العام، د. أح أب ال ن ال س في القان ة  ال ام عة ال ة، ال ة الع ه دار ال
٢٠١٠. 

- ، ة  د. أح ال صاو ه ارة، دار ال ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ال
ة،   .٢٠٠١الع

ف، - ل ة، مقال ض  د. أح م ول ارة ال د ال قلال ش ال في عق م ش اس مفه
ار  ة في ال ال ن عة دراسات قان ه د.  م اة إلى روج الف ال مه ولي، أع ال

ة،  ة الع ه ، دار ال  .٢٠٠٢م شف
ون، - سف ح ل ي اع ة لل  د. إس وني ال عاق الإل هل في ال ة ال ا ح

زع،   .٢٠١٨وال
ل رق  د. ال ع نايل، - ن الع ج في قان ة  ١٢ال ة، ٢٠٠٣ل ة الع ه ، دار ال

٢٠١٢. 
ان،د. ال - اء ت العق (دراسة مقارنة) مع دراسة   محمد ال ع هل أث ة ال ا ح

رة الإس عارف  أة ال ، دار م هل ة ال ا اصة  ص ال ة لل ة وت ل ل  –ت
. ، دون ذ تارخ لل  م

لابي، - ضا ال اج ع ال  د. ح ع الله ع ال ازن العق ال لال ال ة اخ ع و ال
ق  ق ة ال ل . –(دراسة مقارنة)،  اد، دون ذ تارخ لل غ  جامعة 

- ، د ع الع ال م ائع، دون ذ  د. ج ولي لل ع ال قة في عق ال ا ال ام  الال
 ،  .١٩٩٧دار لل
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- ، قاو ل ال ، دار  د. ج ني ال ن ال ني في القان ف القان لان ال ة  ن
ة ه ة،  ال  .١٩٩٩الع

عي، - اس ج هلاك،  د. ح ع ال د الاس هل في عق ضاء ال اصة ل ة ال ا ال
ي ه عة ال ال ة،  –م  .١٩٩٦القاه

احي، - ،  د. ح ال ، دار أم الق ن ال  .١٩٩٢القان
د  د. ح الله محمد ح الله، - ة في عق ع و ال اجهة ال هل في م ة ال ا ح

ة، الا القاه ي  هلاك، دار الف الع  .١٩٩٧س
سف، - ار أمام ي ة  د. س ع ال ه ، دار ال ن ال ة في القان اد اك الاق ال

ة،   .٢٠٠٨الع
ام، - د ص ر/ س م ار د ة  م اك عاي ال اب الأول ال ع (ال اعة ال ص

ة،  ة الع ه ع)، دار ال  .٢٠١٥لل
ان محمد - ،د. سل او عة جامعة    ارات الإدارة (دراسة مقارنة)، م ة العامة للق ال

ادسة،  عة ال ، ال  .١٩٩١ع ش
- ، ق ان م ل الأول  د. سل اة) ال د ال ني (في العق ن ال ح القان في في ش ال

ا لام  عة ال ع)، م ة،  –(ال  .١٩٩٠القاه
ف محمد الفقى، - قل ال  د. عا ة ال رق ال ارة ال ن ال ل قان ائع (في   لل

ة  ٨ ال لعام  ١٩٩٠ل ائع  قل ال ة ل ة الأم ال رج)،  –١٩٧٨واتفا اع هام ق
ة،  ة الع ه  .٢٠٠٨دار ال

- ، ف ع ال ح و  د. عا هل م ال ة لل ن ة ال ا ، ال هل ة ال ا ح
د الإذعا ة في عق ع ه أو ال ه وغ ال مة ب ال د ال ن، وفي العق

ة،  ة الع ه ، دار ال هل  .١٩٩٦ال
اقى، - ن)،  د. ع محمد ع ال عة والقان هل (دراسة مقارنة ب ال ة لل ة العق ا ال

رة،  الإس عارف  أة ال  .٢٠٠٨م
- : ر ه زاق ال  د. ع ال
 ني، ال ن ال ح القان ، ش اة م ار ناد ق  .٢٠٠٨ء الأول، إص
  ، اة م ار ناد ق اني، إص ء ال ني، ال ن ال ح القان  .٢٠٠٨ش
  ، اة م ار ناد ق اسع، إص ء ال ني، ال ن ال ح القان  .٢٠٠٨ش
د، - اذ/ ع الله ح على م اعي  الأس ار وال هل م الغ ال ة ال ا ح

ة، (دراسة مقارنة ب دولة  ة الع ه ة)، دار ال ول الأج ة وال  .٢٠٠٢الإمارات الع
ة، - اح ع مي ع الف ارة،  د. ع ة وال ن اد ال اة في ال ال الق ام وأع ت الأح

ة،  ة الع ه  .١٩٩٧دار ال
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ي والى، - ،  د. ف اء ال ة رجال الق ار م ني، إص اة ال ن الق س في قان ال
٢٠٠٨. 

نان،د.  - ي ث سع ع امعة ال وني، دار ال هل الإل ة ال ا رة،  -ح الإس
٢٠١٢. 

- :  د. م شف
  ات لاها لعام ارة  ١٩٦٤اتفا ن ال ة (دراسة في قان اد لات ال ق ولي لل ع ال أن ال

ن العام. م القان ة دبل ل ات ألق على  اض ة)، م ول  ال
  ة ة الأم ال ة، اتفا ه ائع، دار ال ولي لل ع ال  .١٩٨٨أن ال
دالى، - ة،  د. محمد ب زع القاه عة دار الف وال د، م ة في العق ع و ال ة ال اف م

٢٠٠٧. 
ل، - اع افى إس فلها  د. محمد ع ال ي  ة ال ا ادعة وم ال ارة ال الإعلانات ال

ة الع ه ، دار ال هل ائى لل ع ال  .١٩٩٩ة، ال
ة، - سى زه وني د. محمد ال ة (العق الإل ون ارة الإل ة لل ن ة ال ا ات  –ال الإث

وني ة،  –الإل ة الع ه وني)، دار ال هل الإل  .٢٠٠٨ال
- : قاو د س ال  د. م
  ،ة ة الع ه ، دار ال ن ال  .١٩٩٢القان
  و ل ال ة وال ول ارة ال ات ال ة، م ة الع ه  .١٩٩٧لي، دار ال
  ،ة ة الع ه ائع)، دار ال ولي لل ع ال ة (دراسة خاصة لعق ال ول ارة ال د ال العق

٢٠٠٢. 
ه، - ال  فى  ة د. م ام قافة ال ة ال س ، م ن ال رة،  –القان  .١٩٨٢الإس
- ، ه ادق ال ه محمد ال مه، ا د. مع ن ف (مفه عاق ال ه)، ال ل اماته، وم ل

ة،  ة الع ه  .٢٠٠٩دار ال
- ، ه ل ب اع ال إس ة،  د. ن ي امعة ال ة، دار ال ون ارة الإل د ال ام عق  .٢٠٠٢أح

 مؤتمرات وندوات  -ب 
ى، - ة القل ات  د. س دة في ال اصفات ال ، م هل ة ال ا ة وح غ الأغ

ة ال ا اسات ح ة وس وائ ة وال ائ ال الغ اب ي أع ر في  ، مقال م هل
ة م  ة، في الف ت ال انعق في القاه ل  ٢٧ال  .١٩٩٣ماس إلى أول أب

- ، ر ح خا ل  د. ن هل الإماراتي، ورقة ع ة ال ا ن ح ض وتعل على قان ع
ع ال ن جامعة الإمارات  ة القان ل ها  ي ن هل ال ة ال ا وة ح مة إلى ن اون مع مق

ة م  اد، في الف اعة دبي ووزارة الاق ارة وص فة ت  .٢٠٠٧أك  ٢٤ –٢٣غ
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 دوريات:  - ج 
- ، ار ا ب هل في عق الإذعان (دراسة مقارنة  د. محمد إب ة ال ا م أوسع ل ن مفه

ن  لة الأم والقان ر في م ي)، مقال م ن ن ال والإماراتي والف ر  –في القان ت
ل ن ع  عة والقان د الأول،  –ة ال ة، الع ة ال  .٢٠٠٠جامعة الإمارات الع

- ، سف ش لة  د. ي ر  ة مقارنة)،  م ل ل هل (دراسة ت ن لل م القان فه ال
ن  عة والقان ة –ال امعة الإمارات الع ن  ة القان ل ر ع  عة  –ت ا ة ال ال

ع والأ ا د ال ون، الع ن والع  .٢٠١٠أك  –رع
 رسائل دكتوراه  -د 

الح، - ة جاس ال ر مة  د. ب راه مق ، رسالة د ان ف الق ال ت ة في م ة اللائ ل ال
ة،  ق جامعة القاه ق ة ال ل  .١٩٧٦ل

-  ، ا لعام د. خال ع ال ة ف ائع وفقاً لاتفا ولي لل ع ال خ عق ال ، رسالة ١٩٨٠ف
ة ل مة ل راه مق ة،  د ق جامعة القاه ق  .٢٠٠٠ال

- ، ا ع ائع، رسالة  د. رضا محمد إب ولي لل ع ال ح لل ن ال ل في القان ال ام  الال
ة،  ق جامعة القاه ق ة ال ل مة ل راه مق  .١٩٧٩د
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